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  وقانون المعاملات المدنية السعودي

  د. نهله أحمد فوزى البرهيمى
  الملخص.

أث رجعي،  ي  ا ب العاق ول  اله فإنه ي ر إ ل العق أو تق الأصل أنه إذا 
ي ذل أنه إذا  ق . و ل العق ها ق انا عل ي  الة ال ي إلى ال عاق ر إعادة ال ق ل

ة، فإذا ح اح يء ل ا ال د ه م ب ق ل أن  اً للعق ال أُ ف عاق على شيء ت ل ال
عامل  ار ال ق افي اس اً ما  ع عادل. غ أن ذل  د، جاز ال ب ال ال اس
انه  ف  ن نُف فعلاً واح ل ق  ا دة ذل أن العق ال رة م قه  ما ي ت ع

لف  ة ف ة مع ه م ان ه ا  ة، ور ا ال ة  ي الح ج اك وم ه م ف امه وت
ع  ل حاول ال ها. ل اي مي إلى ح ي ي الح ال ة م ال عا ال ر  الح أج ال

له تا انقاص العق وت ان ف د ف ار العق لان واس ل م حالات ال قل  .ال
ة: اح ات مف قاص العق –لان العق كل ل العق -ان ي -ت عاق  - ارداة ال

ة القاضي.   سل
  

Reducing the effects of a void contract In Egyptian civil law 
And the Saudi Civil Transactions Law 

Abestract: 
The basic principle is that if the contract is invalidated or it is 

decided to invalidate it, it will cease between the two contracting 
parties with retroactive effect, to decide to return the contracting 
parties to the state they were in before the contract. This requires that 
if the contracting party obtains something in implementation of the 
invalidated contract, he must return this thing to its owner. If it is 
impossible to return it, it is permissible to award fair compensation. 
However, this often contradicts the stability of the transaction when it 
is applied in a strict manner, because the invalid contract may have 
actually been implemented and maintained its existence for a certain 
period, so its establishment and implementation created centers and 
interests worthy of protection, and perhaps these interests were more 
worthy of care than the interests it aims to protect. Therefore, the 
legislator tried to reduce the cases of invalidation and exploitation of 
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contracts, so the two ideas were to reduce the contract and transform 
it. 

Keywords: Invalidation of the contract- diminution of the 
contract- transformation of the contract- will of the contracting 
parties- authority of the judge. 

 

  مقدمة
لان  قه م  ان س ما ل امات، و ة ال ئ ع ان العق م شأنه أن يُ إذا 
ج أ أث  له، ولا يُ أك لاً  ا قع  ، فإن العق  امات دون الآخ ه الال ع ه عل ب ي

ها ال ي ق ا إذا م الآثار ال عاملات لاس ار ال ق افي اس ان. إلا أن ذل ق  عاق
د أنه إذا ث أن  ع ع ال وال ر ال ل ق ه. ل ء م كان ق نُف العق في ج

ف ة ال ام ح ن العق قابلة للانق دة  ق امات ال ه  ،الال أ  جاز إلغاء ما ن
، وه ا ذل لان وق العق على ما ع ان ال . أما إذا  قاص العق ان ف  ا ما ُع

اً  ج أث له ولا يُ ل  ام فإن العق ي امات غ قابلة للانق   .الال
ع  ر ال د، ق ار العق لان واس قل م حالات ال ة في زادة ال ور
ان عق  ت في أر اف ال وت لاً للإ لاً أو قا ا ان العق  د أنه إذا  ع ال وال

ة آخ انه إذا ت أن ن ت أر اف اره العق ال ت اع اً  ن ص ا العق  ، فإن ه
غ  لان العق الأول. ف ان ب عل ا  ا العق ل أنه ام ه ف إلى إب ان ت ي  عاق ال
ح، إلا أنه  ها العق ال ت ي يُ ج أ أث م الآثار ال ل لا يُ ا أن الأصل أن العق ال

ج م ها العق لا ي ي رت لف ع الآثار ال ة ت ن ل آثاراً قان ا ت العق ال ع أن ي ا 
ف  ا ما ُع ح، وه ل إلى عق آخ ص ا ل العق ال ها. ف ح أو أقل م ال

. ل العق   ب
  أهمية البحث.

د في  ع ع ال وال لاً م ال از دور  ة ال في إب ه أه ت
ا لل م ه اول ان م عاملات خاصة إذا  ار ال ق اره لاس ل واس ا  آثار العق ال

ت أ أث  اله فإنه لا ي ر إ ل العق أو تق ة أنه إذا  ه لأن القاع ء م العق ق نُف ج
ل لآثاره  ا ت العق ال اً، ولأن ت ان ص ه ل  ت عل ان س ي  م الاثار ال

اع افى مع ق لقة ق ي عاملاترة م ار ال ق الة، واس ي ، الع عاق الح ال فق  .وم
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ان  د ف ار العق لان واس د ال م حالات ال ع ع ال وال حاول ال
له قاص العق وت تا ان  .ف

  منهج البحث. 
هج ا ال على ال لي ع ه ل نه ال اهج أك ك الإضافة ال م ة   ملائ

هج إلى ان في خاصة صفيال  ال قة ب قف ح ع م د  ال ع ع ال ال وال
عة ا ل ع، م ه ض ص خلال ال ة ال ّ له ض  ال قاص العق وت لان

ص ن  ن ني. القان  ال
  خطة البحث.

د لل م آثار  ع ع ال وال ه ال ام ال خ از الاه م أجل إب
ت ا قاع اره إق ل  ا ة عامةالعق ال قاع ا  ه ال عل له  قاص العق وت  ،ي ان

امي  ء على ن ل ال ا ال إلى ت ف ه اصة. يه ص ال لة ال إضافة إلى ج
له م خلال م قاص العق وت قاص العق  ،ان ض لان ال الأول) م (تع

قاص العق  ان د  ق ح ال ض و (خلال ت ض لل ع ل الأول) ث ال اج ال  ال
قاص العق ال ان ها لإع اف ي ( ت ء على الآثار ال ل ال اً ت اني) وأخ ل ال ال

ني  ام قان اره ن اع ة للغ  ال ي و عاق ة لل ال قاص  ال الان ت على إع ت
اً  ئ ة ج ع ة ال ن فات القان ح ال ف إلى ت )( يه ال ل ال   .ال

ال ف ار في ث أعق ذل  اني) م خلال الإ ل العق (ال ال ي ت
ل العق د ب ق ي ال ه  ،ت ه وجازته وتف ه ت ق ب ل الأول) ث (والف ال

ل العق ال ت ها لإع اف اج ت و ال ض لل ع اً ( ال اني) وأخ ل ال ل  ال ت
ال ل  ال ال ت على إع ي ت ء على الآثار ال ة للغ ال ال ي و عاق ة لل

)( ال ل ال   ال
  المبحث الأول

  انقــاص العقــد
  المطلب الأول

 تعريف انتقاص العقد
لان  قه م  ان س ما ل امات، و ة ال ئ ع ان العق ي أو ي إذا 
ه  لان لا  إلا ه ، فإن ال عــ الآخ امــات دون ال ه الال عــ هـــ علــ ب ي
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ة الا امات قابلة ح ن ه الال ن ه ة أن ت اً ش ها ص اق قاء  امات و ل
ئة ي لل عاق لان  ال ال ى  ، وه ما  ع ها ال ع ال ع  أو الانف

ئي ع)١(ال ها ع  ع ال  ان غ قابلة لانف امات  ن فإ ،. أما إذا ث أن الال
اً  ج أث له ولا ي ل     .)٢(العق ي

ح  قوُ  ء ال قاء على ال ل والإ ا ء ال ل م ال ، ال قاص العق ان
ا ل له اك م لها ل  ه ئة فإذا ل  ل ال ا اح قاص ال   . )٣(الان

                                                 
ـــــــة الع -)١( : ال قاو ـــــــ ـــــــل ال ـــــــة ج ه ام، دار ال ـــــــ ـــــــادر الال ـــــــاب الأول، م ام، ال ـــــــ امـــــــة للال

ة،  .٢٨٠، ص١٩٩٥الع
ــأن -)٢( ق  ــ ــة ال ــ م ــا فــي " وق ه ص عل ــ ــل ال قــاص وال ــي الان ــ ن ــ ل

ـــادت  لاً  ١٤٤و ١٤٣ال لاً أو قـــا ـــا ـــه  ل ـــه أو  ـــ فـــي شـــ م ن العق ـــ ني أن  ـــ ن ال ـــان مـــ الق
ــال. فــإذا  ـــ للإ ــال ح م إع د ذلــ هــ عــ ، فــإن مــ قــ ــان العقــ قــ علــ علــى شــ لـــ ي

ا في شأنه". ه ار إل ادت ال   ال
ع رق  ة ٢٤٣ال ة٣١ل  .١٨٨ق  ١٣٥٩ص ١٧ س١٤/٦/١٩٦٦جل

ــأن " -)٣( ة  ــ ق ال ــة الــ ــ م ق أن مفــاد الــ فــيق ــة الــ ــاء م ر فــي ق قــ ــادة  ال ال
ني١٤٣ ـ ن ال قـ م القانــ ـل أو القابـل  مـ أنـــه مـا لـــ  ا ـ ال ل علـى أن ال ل لان الـ عى الـ يـ

قى ل ما  عاق  لة ال ل ع ج ف ال لا ي ـ  م للإ ق قلاً و ـ اً م ـاره عقـ اع اً  العق صـ
ه". ل وح ا لان على ال ال   ال

ع رق   ة  ٥٨٧ال ة  ٧٩ل   .٢٤/١١/٢٠١٨جل
أن " ا ق  ــــادك لاً أو  ١٤٣ة تـ ال ـا ـه  ـان العقــ فـي شـ م ني علـى أنـه "إذا  ـ ن ال مـ القانـــ

ـ الـ  ـ ال غ ـان يـ  ـ أن العقـ مـا  ـل، إلا إذا ت ه هـ الـ ي ا ال وح ال فه لاً للإ قا
ل  ل لان الـ عى الـ قـ مـ يـ لـه" ومفـاد ذلـ أنـه إذا لـ  ـل العقـ  ـال ف لاً أو قابـل للإ ـا وقع 

قـــى مـــ العقـــ علـــ ـــل مـــا  عاقـــ  لـــة ال ـــل عـــ ج ف ـــال لا ي ـــل أو القابـــل للإ ا ـــ ال ى أن ال
ـــان  ـــان ذلـــ و ـــا  ه، ل ـــل وحـــ ا ــ ال لان علـــى ال ـــ الـــ ق قلاً و ـــ اً م ـــاره عقـــ اع اً  صــ
د  ـ الـة علـى م لان عقـ ال ها ب ت في ت ة اق اع ه أن ال ن  عــ ـــ ال ابــ مـ ال ال
ى  ــة على خـــلاف ما تق ف عـ ال ـة  ة م صافى ال الة ب ة ال ي أج اله على ش تق اش

ــادة  امــاة رقــ  ٤٤ــه ال ن ال ة  ٩٦مــ قــان ــ ائــي  ١٩٥٧ل اقعــة وعلــى شــ ج ــ علــى ال ال
ـ أو ي ال لان هـ اس فإن  ه في وق م ل لغ.... إذا ع ل م فع لل أن ت مها  ا  يُل اه إحـ

ـل  ف ـل لا ي ا ـ ال ل علـى أن ال ل ها ل تق الـ له ما دام هي نف لان العق  ه  ت عل لا ي
لان العق ها ب ى نع عاق و لة ال له".  -ع ج  في غ م
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ه  ا ُق  صفه ك ، ب ء الأخ قاء ال  ، ف ه دون ت ء م العق أو إزال زوال ج
ى ن  ق قلاً،  اً م ن عق   .)٤(القان

وع،  وق ن  غ م ة مق عق   ، ء م العق لان على ج ق ال
ل عق ع، ف افع لل ا ال ه ال ، ما ل  ه ل ال ة و ح اله ة  ف اله

اء )٥(كله ة أش ع ع ل ال ا ل ش ه  ء م اً في ج لاناً ن لاً  ا ن العق  . وق 
ه في أ عاق في غل ج ف العق ووقع ال اص في  د الأش اء أو تع ه الأش ح ه

ه ناق ا ان أح ةو   .)٦(لأهل
ادة  قاص العق إذ ١٤٣وق ن ال ني ال على ح ان ن ال م القان

ه ه أن "ق  ا ال وح ال، فه لاً للإ لاً أو قا ا ه  ان العق في ش م إذا 
ان  ّ أن العق ما  ل إلا إذا ت لاً ال ي لاً أو قا ا غ ال ال وقع  ل 

له". ل العق  ال ف   للإ

                                                                                                                       
ع رق  ة  ٥٤٠ال ة  ٤٢ل  .٣٢٨ق ١٧٥٧ص٢٦س ٣١/١٢/١٩٧٥جل

، رسالة ماج -)٤( ئة العق وان: ت ابل،ع الأم  ن، جامعة  ة القان ل  .١٢، ص٢٠٠٨، 
ام -)٥( ــ ــادر الال ء الأول، م ــ ام، ال ــ ــة العامــة للال : ال هــ ــادق ال ــه ال ــي " ن ــ ن مــع ت

 ، ــة"، مــ دون ناشــ ــة الف ل ـــال ال ــة فــي م ن ة ال ل ــ ام وال ــ ـــل ١٧٤، ص ٢٠٠٨الال ، ن
ا سع ام :إب ة العامة للال ام ،ال ادر الال ة، ص٢٠٠٤،م ي امعة ال  .٢٥١، دار ال

وع ال -)٦( ــ ة لل ــاح ة الإ ــ ال ــ أن "جــاء  ني ال ــ ن ال ــ للقــان ــام ه وع أح ــ ــ ال اق
ـــادة  ـــ  ٢٠٢ال امـــات ال ـــ الال ـــاني، وتق ـــ الأل ق هـــا ال ـــة، ومـــ ب مان ـــات ال ق مـــ ال

جـ ـــي ب نـ ل ـــ ال ـ ق لــ أو وال لان ال د الــ ـــ ـــا يــ مـ ـــ ع ـــاص العقـ قـ ض لان ـــ ـــاص، وهــي تعــ ـــه خـــ ـ
ة  عــاً ورد علــى عــ وع، أو أن ب ــ ــ م ــ غ نــ  ــة اق ض أن  ــه. فلــ فُــ ي علــى شــ م ــ ال
لـ  لان ال ـ الـ ـال لا  ـا ال ل هـا، ففـي  أن شيء م ه  اء وقع العاق في غل ج أش

ي مــ ــ لانــاً  أو ال ــة  اله ن  ــ ق ــ ال ــل ال ه. وعلــى ذلــ ي ــه ســ ــ الــ قــام  العقــ إلا ال
لقاً  قـى مـ العقـ  م ـل مـا  اً. و ـ لانـاً ن ـه  ـيء الـ وقـع الغلـ  ال عل  ا ي ع  ل ال و

ــــل علــى أن  ل ــــلان ال عـــــى ال قـــــ مــ ي ـــا لــــ  قــــلاً مـ اً م ــاره عقــ اع اً  ــل صــ ــ الــ  ال
ـــل عـــ ف اً لا ي ـــ لقـــاً أو ن عاقـــلانـــاً م لـــة ال ن  ج ــــ ــــة للقانــ ــــ ــــال ال ــــ ــــة الأع عـــــ " م

نــي ال  ، جـ ،ال ه وع ال ة ال امات ،٢م  .٢٦٠ص  ،الال
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ادة  ا ن ال د على ح اناق العق  ٨٤ك ع ة ال ن عاملات ال ن ال م قان
، أن "إذ ق  ء فق ل ذل ال اله؛ ي ز إ لاً أو  ا ه  ء م ان العق في ج إذا 

ض ان ل عاق ما  ".إلا إذا ت أن ال ال العق ل إ ء فله  العق دون ذل ال   ى 
اله. وذا ت  لانه أو إ ا ال ال حُ ب ا ع اً  ل قائ ا ل العق ال و

ي  لي للعقأح العاق لان ال ي ،ال عاق ة لل ة ال ه أن يُ أن ال  كان ما فعل
ه إلى ا ت ا ال غ العق الارت ل ه ا ال، القابل وأ ال ل  للإ ل إقامة ال وذل 

لعلى أن ال  ا ال ال ل لا أو القابل للإ ف لة ع ي ل ج ، ف عاق  كله العق ال
ه في الة هـ عق واح ول مع  .)٧(ال ارة  ل وس ه م م ل اع ش ما  ا إذا  ك

افِ  ل م َغل في ع ل سُ ان ال ا، فل  ه ل م قل ل ي ث م ام العام  ت لل
ئ ُل والآداب فع اص ال ي ل، ال قى ول ال اً  العق ي  ال الآخ في ص

عل ارة. ذل ال ا ال ن  أن ه في ن الة ه ي د ال ا كل عق ه قل م  ع م
ا ول الأخ اً. عق   واح

ام غ قاب ل الال ان م ه إذا  م ال للعق ب لان أو الإ امو ال  ل للانق
ه ن  حالة في أما .ع ل ك ام م لاً  الال ام قا في  للانق ه فإن ذل لا  ع

عارض قاص ي ا الان ، ح ق ي أن ه ئي للعق لان ال ال أو ال  ق مع للإ
ي عاق   . )٨(ال

ض  قاص في مع ة الان ا على ف د ق ن ع ع ال وال ان ال وذا 
ا لل ه ع  ،عقت ة  ع ة ال ن فات القان افة ال ل  ع ل قاص ي إلا أن الان

                                                 
ة،  -)٧( ام عات ال ام، دار ال ادر الال ال: م فى ال  .٢٠١، ص١٩٩٩م
ـأن " -)٨( ة  ـ ق ال ـة الـ ـ م ــاقي ق ـا فـي  قائـه قائ ـه مـع  ـال العقــ فـي شـ م فـى لإ لا 

عارضـاً  قـاص م ا الان ن هـ ا ألا  ه بل  أ ع ام  ل الانق ق ا  ل م ن ال ائه أن  أج
ــ غ ام العقــ  ــ ضــى إب ــان ل ي مــا  ــاً مــ العاقــ ــ أن أ ــ إذا ت ي  عاقــ ــ ال ــ  مــع ق ال

ال لاب أن  إلى العق  لان أو الإ ع فإن ال هال ا ال وح ق على ه   ".له ولا 
عــ رقــ  ة  ١١ال ــ ــة  ٣٧ل عــ رقــ ١١٥ق  ٦٤٩ص ٢٤س  ٢١/٤/١٩٧٣جل ة  ٤٠٤، ال ــ  ٣٤ل
ة   .١٤٢ق  ٩٥٤ص ١٩س ١٦/٥/١٩٦٨جل
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لان ة  ال ائ ع  ال دة  ف إرادة م فات صادرة  ه ال ن ه ال. و أن ت أوالإ
ة. ص العق وال إرادت    . )٩(أو صادرة 
ى ان ع وغ ه أن ال ام ل ه د إلا الأح ي لإرادة تف م عاق   ال
لان ي ت أن كله، إذا العق إلى ال اً م العاق ي كان ما أ ت  ال غ العق ل
. ع   ال

  المطلب الثاني
  شروط انتقاص العقد

ع  اً  ئ ة ج ع ة ال ن فات القان ح ال ف إلى ت ني يه ام قان قاص  الان
اً  ان أم ن لقاً  لان م اف ش ،ال قه ت م ل ةيل عة  ؛و مع جع إلى  ها ما ي م

ة وهي أن ض و ال ال ها  ل عل ف وهي ما ُ لاً  العق ن  ال لاً أو قا ا
ال ه ش في للإ ار  ،فق م جع إلي ال ها ما ي ام. وم لاً للانق ن العق قا وأن 

ع ال وال قاص وه ل ال ال الان اراً ال على أساسه ي إع د م ع
ادت  ي  ن ال عاق ره إرادة ال اً م ني ال ١٤٣ذات ن ال م القان

ادة  د ٨٤وال ع ة ال ن عاملات ال ن ال   .م قان
: أن

ً
  العقد يكون أولا

ً
  فقط. منه جزء في باطلا

ادة  ني ال  ١٤٣قاً ل ال ن ال ادة  ،م القان ن  ٨٤ال م قان
عاملات ا دال ع ة ال ن ه  ،ل ء م لاً في ج ا قاص  ل الان ن العق م  أن 

قاص إذا .فق ال للان اً في العق كان إذ لا م ده كل ص لا أو ب له. إذ  ا أك
الة في العق ن  لاً  ال ا ة  ان الة ال اً، وفي ال اً  الأولى ص ن ال  .كل و

ل العق إلى عق ان ت ئ في إم ت ع اف ل آخ إذا ت و ال   . )١٠(ش
ا وُ  ني في عق ه لان ش قان قاص في  ر الان لان  ،أن ن أو 

لها في عق م أك ة  ن ة قان ل ي دون )١١(ع عاق ع ال ة ل ال لان العق  ، و
                                                 

فات ا -)٩( ـــ و إنقـــاص ال ـــال وشـــ ـــل: م قي أبـــ الل ا دســـ ـــة إبـــ ل ر فـــي م ـــ ـــ م ـــة،  ن لقان
 ، ة ع اد ة ال ق، ال ق  .١٣، ص١٩٨٧ال

، ص -)١٠( جع ساب امات...، م ة العامة للال : ال ا سع ل إب  .٢٥١ن
ـار.  -)١١( ـع او الا ـل ال ة م ن وا القان ع واح م ال اول ن العق ال ه العق ال ه ال ي

اقـع أما العق ال فه  اً إلا أنـه فـي ال ـ اً  اً واحـ ل عقـ ـ ـ ال ه مـ ح ذل العق ال 
عــاً  ــ ب ، فهــ ي ــار ــع الإ ــا فــي عقــ ال ع  ــها بــ ع ج  ــ ه ام عاصــ د م ــع بــ عقــ
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ي ام ام ال ي، والال ام ام ال ا في حالة الال  ، ع الآخ ات ا ،ال ال وش لأم
اء  اجهة أح ال ة في م ل عق ال ي، فإذا  ار ال م على الاع ي لا تق ال

اء اق ال اجهة  ا في م اً ناف   .)١٢(ل العق ص
غلال ه في الاس الغ  ُ قابل ال قاص في حالة إنقاص ال ر الان ل  ت أو  ،ك

ن ر قان ق ار إلى ال ال ة في عق الإ   . )١٣(اانقاص الأج
 للانقسام أو التجزئه.

ً
  ثانياً، أن يكون العقد قابلا

ن العق قاص أن  ال الان في لإع ال لا  لاً للإ لاً أو قا ء في ا ه، بل  ج م
ل إما   ن  ئة. والعق  ام أو ال لاً الانق ن قا لاً ع ذل أن  م ف يل

ي عاق ه أو وفقاً لإرادة ال ام  أما ح .ع لاً للانق ن العق قا ن م  
ام ة للانق م القابل ه إلى ع ي ق ات عاق ه، ولا ي أن إرادة ال لان  ؛ع فإن ال

قاص  ع ان ة العق  لان دون أن   ه ال ق  ء ال ت ي فق على ال
ما ن ض ع ا الف ق ه ه. و لاً ع ف اره م اع ء  ات ذل ال ل د الع ن 

ا  نة له ات ال ل ان إح الع ، فإذا  ار العق ال خل في إ ي ت ة ال ن القان
د  ا ي اً م قى العق ص ها و ل وح ، ف ة في ت العق ث لة وغ م ا العق 
ها غ قابل  ن واح م اء و ة أش ع ال ي على ع ال قاص العق  إلى ان

عامل  اء إلا إذا لل اقي الأش ة إلى  ال اً  ل ص ه و ة إل ال ع  ل ال ه؛ ف
ة  فقة واح لهث أن ال ع  ل ال قها ف   .)١٤(لا  تف

                                                                                                                       
ة  ــ ال ــار  ــ عقــ ا ــل فهــ ي ق وال ــ ل العقــ بــ صــاح الف ــ فالــة. و الــة و ــاراً وو و

ــل فــة وعقــ ع عــة. والعقــ  للغ ة للأم ــ ال عــه  عــام وعقــ ود ة لل ــ ال ــع  مــة وعقــ ب ة لل ــ ال
ها إذا شــابها  ــ ــي ي د ال قــاص إحــ العقــ ان قــاص، وذلــ  ــلاً للان ن م ــ ــلح لأن  ــ  ال

ة. د الأخ ص قاء العق لان مع    ال
ن فات القان و إنقاص ال ال وش ل: م قي أب الل ا دس ، صإب جع ساب  .١٨، ١٧ة...، م

ق، جامعـة عـ  -)١٢( قـ ـة ال ل راه،  ـ ني، رسـالة د ف القـان ـ ة إنقـاص ال سى: ن ع الع ال
 ،  .٣٨٨، ص١٩٨٨ش

ة،  -)١٣( ـ ـة الع ام، ال ـ ادر الال ء الأول، م ام، ال ة الال ج في ن د: ال ق ، ٢٠٠٦أح ال
 .١٩٩ص

ـــة -)١٤( ـــ فــــالح: ن ــــة ه ن ــــ القان ني، دراســــة مقارنـــه، دار ال ــــ ن ال لان فــــي القـــان ، ٢٠١٥ ،الــــ
    .٣٦٨ص
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٦٣٤ 

ام أو  ان العق غ قابل للانق قاص إذا  ال الان ز إع اً على ذل لا  ت وت
ي لأن عاق ه أو وفقاً لإرادة ال ع ئة   الة ي  ال ه ال لان في ه ال

ئة ه غ قابلة لل اره وح اع له  ئة )١٥(على العق  ن العق غ قابل لل . و
ا في  ه  ع ام  له غ قابل للانق ان م ق إذا  ا ي ة وه اد ه ال ع  
ي  ر ت ب له غ م وتع ه ان أح ال ة لأك م ش و ة واله ص ال

ا في ن ل ذل  ق ام ول العق لا  له قابل للانق ان م ب.أو  ه ال ال ه م ال
الي ق إج ا  ة م أم ض ع لاً  ،عق ال ا ا  ا ال ان تأم أح ه  ،فإذا 

ع  ع في عق ب د ال ل إذا تع ئة. و ة العق لل م قابل املاً لع أم  ل عق ال
الي ل  فإذا وقع ،ب إج يء م ر ث ال ع له ل ع  ل ال لاً،  ا اء  ع أح الأش ب
ل ا   .)١٦(العق ال

ل  ق في  ا ي ة، وه ن ه القان ع ئة   ن العق غ قابل لل ا  ك
ل  لها أو ت أك ج  اً، فهي إما ت ئ دها ج ة دون وج ن ها القان ع ل  ي ت د ال العق

لح ا في عق ال لها  ازعات .أك ة م لح في ع ازع ث  ،فإذا ت ال ة م أو ب ع
ه لح في ش م لان ال ازع ،ت  ازعات أو أح ال ه ال ة لأح ه ال  ،أ 

ل  لح تأبى ذل ف عة ال ع لأن  قاص في ال ال ال الان فإنه لا  إع
له. أك ه العق  ي عل اني وال لح ب ال ه  فإذا ت ال ع ال  لغ مع م ال على م

ة،  ن ع ال ة وال ائ ع ال ه م ال ي عل ل ال اني في مقابل أن ي الأول لل
ان  ا معاً؛  ه ول ع الأخ وال ا  اه ع إح لح ر ال د م ال ق ان ال و

                                                                                                                       
أن ة  ق ال ة ال ان" وق م ال العق فـي شـ م إذ  ر أنه  لإ ق ـال  ال ـه  م

ادة  ن  ١٤٣ل ال ني م القان ـا  ال ـل م ن ال ـ ـلاً عـ  ائـه، ف ـاقي أج ـاُ فـي  قائـه قائ مـع 
ـ أن ق ـ إذا ت  ، ي عاقـ ـ ال عارضـاً مـع ق قـاص م ا الان ن هـ ـ ـه، ألا  ع ـام  ل الانق
اً  لان لا ب أن  إلـى العقـ  م أ ع فإن ال غ ال ال ام العق  ضى إب ان ل ي ما  العاق

ه". ا ال وح ق على ه   كله ولا 
ع رق  ة  ٣٢٠٥ال ة  ٧٦ل ع رق ، ا٢٣/٥/٢٠١٥جل ة  ٣٠٣٣ل ة  ٧٠ل ، ٢٠/١١/٢٠١١جل

ع رق  ة  ٥٧٨٥ال ة  ٧١ل  .١٣/٤/٢٠٠٨جل
ادر  -)١٥( ء الأول، م ، ال ني ال ن ال امات في القان ة العامة للال : ال راو ع ال ع ال

، ام، م دون ناش  .٣٦٤، ص١٩٩٢الال
ف القا -)١٦( ة إنقاص ال سي: ن نيع الع ال ، ص .ن جع ساب  .٣١٧..، م
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اً  ق أ ام العام، و ه لل الف ة ل ائ ع ال ال عل  ا ي لاً ا لح  عل  ال ا ي
ف ل   ء الأول. أما إذا ت أن ق ال ال ء  ا ال ا ه ة لارت ن ع ال ال
ع  ول ع ال ال خ لل اً م ال ءاً مع ، وان ج الأخ ا  اه ع إح ر ال
قى  ة، و ائ ع ال ال عل  ا ي لح  ل ال ة،  ائ ع ال قلة ع ال ة ال ن ال

ةقا ن ع ال ال عل  ا ي اً    .)١٧(ئ
ق   لح ل ال ال ل القاص إ ، و ه قاص اف ب ة أ لح ب ع وذا ت ال

ش ا س ال ة إلى م بلغ ال اً  ل أ لح ي ل، فإن ال ة فأُ ما ل   ،الأهل
ة إلى القاص ال ه  قلاً ع ه م ة إل ال لح  ن ال وا أن  لاء ق ق ق ه  ،

. فإذا أص ثلاثة في حادثة  ه ة إل ال اً  قى قائ ة إلى القاص و ال لح  ال
نه  قاس لغ مع ي ل على م لاثة مع ال الح ال اًوت ه قاص ان أح ة، و واح
ة إلى  ال قى  ه، و ه وح ة إل ال ل  لح، أُ ال ال ل القاص إ ، ث  او ال

، اً  الاث الآخ ت ي الاث ل م ها أن صلح ه ل م وف ُ لأن ال
ادة . )١٨(لح القاص ل ال ني ال إذ ن  ٥٥٧وق ب ن ال م القان

له -١" على أن لان العق  ى  ق ه  ء م لان ج أ،  لح لا ي على أن  -٢ال
وف ، أو م ال ارات العق ا ال لا  إذا ت م  ي ق اتفقا  ه عاق أن ال

." ع ها ع  ع قلة  اء العق م    على أن أج
ي ال  ادر م ال لح ال لان على ال د فق ق ال ع ع ال أما ال

أذون له راً  ال ه ض لح  ادة .إذا أل ال رت ذل ال عاملات  ٣٩٣وق ق ن ال قان
د إذ ن  ع ة ال ن غعلى أن "ال ح صلح ال أذون له، إذا  لا  ال ال

ه  ح ولا   لح  فاد م ذل أنه عق ال اً". وُ راً بّ ه ض لح  أل ال
ر ق ال لان إذا ل ي   .ال

هو الباعث  الباطل الشرط أو العقد في الباطل الشق يكون ثالثاً: ألا
  الدافع إلى التعاقد.
اً، ألا ل ال ن  ُ أخ ا ل ال أو العق في ال ا افع  ال اع ال ه ال

قاء  ؛ لأن إ عاق العق م ال ا أب ا ال أو ال ل لا ه ، أنه ل ى آخ ع . و عاق إلى ال

                                                 
، ص -)١٧( ، م دون تارخ ن ة لل ي ة ال اة، لقاه د ال ي: العق ي ذ ال ال د ج  .١٤م
ر  -)١٨( ه ــ ح :ال ســ فــي شــ ني، جـــ ال ــ ن ال ــة٥القــان ل ــي تقــع علــى ال د ال اغــي،،، العقــ ح ال  ت

وق   ٤١٠، ص٢٠١٠ ،دار ال
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عاق ة ال أ ح عارض مع م ا ال أو ذل ال ي ال ه ع إ ة  ،العق  مع أن ف
ي عاق ام إرادة ال م أساساً على اح قاص تق ل .)١٩(الان ل غ  ك ا ء ال ان ال إذا 

ي عاق ة لإرادة ال ال ه  م  ،ج ام العق رغ ع ه إلى اب ه الإرادة ت ان ه و
ء ا ال د ه عه بل  ،وج ل في م ال فإن العق لا ي اً و إع ئ ل ج ي

قاص غ ال )٢٠(الان ف إلى العق  ان ل ي ما  عاق ء . أما إذا ت أن إرادة ال
ع  الة  ه ال لاً، ففي ه ا لهال وقع  أك ل العق  قاص العق و   . )٢١(ان

ي عاق إرادة ال اد  م الاع ها ع ع ف اك حالات ي ل ال  ،على أن ه و
 ، ع غ ال ال م العق  ان ل عاق ما  ى ول ت أن ال ع م العق ح ال

ر  لان العق يه ان  ر وذل إذا  ي تق ة ال ن ة القان د م القاع ق ف ال اله
اء الإخلال بها لان ج ة على  ،)٢٢(ال ار أرض زرا ا إذا ت الاتفاق في عق إ

ة،  ة العقارة الأصل ال ال عة أم ناً وهي س ها قان ص عل ة ال ق الأج ة تف أج
لا ه، بل ي ال م ار ب ل عق الإ الة لا ي ه ال ة ففي ه ن فق على الأج

ء  ا ال غ ه م العق  ان ل ج ما  ى ول ت أن ال ع ح ء ال ارها ال اع
                                                 

د: م -)١٩( ع ان أب ال ةرم ي امعة ال ام، دار ال  .١٨٨، ص٢٠٠٦ ،ادر الال
ة،  -)٢٠( ن فاء القان ة ال عة الأولى، م ام، ال ادر الال : م اغ  .٩٤، ص٢٠٠٩س ت
ة  -)٢١( يـ امعـة ال ام، دار ال امات، صادر الال ة العامة للال ر: ال ، ص ٢٠٠٦محمد ح م

٢٧٩. 
ة  -)٢٢( ق ال ة ال ع ق م ل  ان الارادة ل أ سل د ه تغل م أن " الأصل في العق

رهـــا  ق ــي  اب ال ف أو للأســ ـــ اتفــاق ال يلــه إلا  ـــه أو تع ز نق ــ ي فــلا  عاقـــ عة ال العقــ شــ
ــادة  ــ ال ــلاً ب ن ع ني ١٤٧القــان ــ ن ال ت فــي العقــ  ،مــ القــان اف ــه إذا تــ ــ أن ــي علــى ذل و

ــ اضــى وم انــه مــ ت هــا أر هــ إل ــي ات ــة ال ن ــه آثــاره القان تــ عل اً وت قــع صــ ل وســ فإنــه 
ة  ـل علـ بهـا م ـارات عامـة ت اء لاع لان جـ ن ق ن على الـ ي ما ل  القان عاق إرادة ال
د  ـ ود والق ـ اعـاة ال اة م ـ ـالات ال ه ال عـ فـي هـ ان الإرادة، و أ سـل ـ اء م م اعة اس ال

ي ن ـال ف اعـ فـي ال ه الق اً بهـ ، وأخ ف سع في ال م ال ن وع ها القان وعلـى مـا جـ  - عل
ة ه ال اء ه ن رقـ  -ه ق ـادة الأولـى مـ القـان ة  ٥٠فـإن الـ فـي ال ـ ل علـى  ١٩٦٩ل يـ

ع  ـه وقـ تـ عل ـا ي ب العقـ  ـ لان  انا وأن الـ ـ فـ ـة ل ل ـاوز ال هى وارد علـى ت أن ال
الفة ـل  ،ال ـان م ـ الأصـل إلا إذا  اً  ن صـ الفة فإنه  ع ال ه وق ت عل أما ما لا ي

ن". ان غ قابل لها  القان ه أو  ه أو  إرادة عاق ع ئة  عاق غ قابل لل   ال
ع رق   ة  ٤۸۸ال ة  ٥۷ل  .٢٤٠ق ٤٠١ص ٤١س٢٨/٦/١٩٩٠جل
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لاً  ا و غ .)٢٣(ال وقع  قاص ال ل ان ام العام ك الفة لل وعة ال  ،)٢٤(ال
ال م ال  اتوال ال يُل ع أك م خ س ز )٢٥(قاء في ال ا   .

قاص ي أو  ان ا ه م على ال لغ أك م ان م ل  ف م ال ال ال يُل
ب ي ال و ال   . )٢٦(و أش م ش

                                                 
ان -)٢٣( ادر :محمد علي ع ام م   .١٦٧، ص٢٠٠٣ ،م دون ناش ،الال

ــة  م ال ــ ق أن الأصــل أن تل ــة الــ ــاء م ر فــي ق قــ ــأن " ال ة  ــ ق ال ــة الــ ــ م ق
ده  ـة مــ وجــ ــ ال ـ العقــ الـ ت ا هــ ر ف لأن هــ ـ ــه إرادة ال ار الــ تلاقـ عل قـ ال

ة رت لـه أجـ انـاً قـ ة م ج ـ انـ العـ ال ه فإذا  اوزهـا  وص ز الاتفـاق علـى مـا  ـ ـة فـلا  ن قان
ـالاً  ن إع ه القـان ة إلى ال الـ رسـ ار الأج يل مق ع ق م العق ب ة أن ت وتع على ال

ــادة  ــة ١٤٣لــ ال ــى  ـــا أو عل ارهـ ـــا علــى مق فقــ ـــ ي ان لـ ـــ عاقـ ــان ال ني وذا  ــ ن ال مــ القــان
ــات مــا اتفقــ ر إث ها أو تعــ ي ــادة تقــ ــلاً بــ ال ــل ع ة ال ر أجــ ــة أن تقــ ــه وجــ علــى ال ا عل

ني. ٥٦٣ ن ال  م القان
ع رق  ة  ٦٩٨٥ال ة  ٦٤ل  .١٥٠ق ٨٦٨ص ٥٤س ٢٦/٥/٢٠٠٣جل

مـة  -)٢٤( ـ العقـ علـى ال ق  ، لـغ معـ ها لقاء م مه وأن ُعاش ا إذا اتف رجل مع خادمة أن ت
ة. عاش   دون ال
: ا ق ان مــ ، ســل ــة العقــ لــ الأول ن امــات، ال ــاني، الال ء ال ــ ني، ال ــ ن ال ح القــان افي فــي شــ لــ

عة، ا عة ال ، ص١٩٨٧ال  .٤٥٢، م دون ناش
ـادة  -)٢٥( ـ علـى أن " مـ ٨٣٤تـ ال ني ال ـ ن ال ة القـان ـ ق الـ  ـ فـي أن  ـل شـ ال ل

ع ـ قـاء فـي ال اً علـى ال ـ ـ م ائع مـا لـ  ال ال ـى  ال ق ز  ـ ـى نـ أو اتفـاق، ولا  ق
ة نفــ  ــ ه ال ــاوز هــ ــان الأجــل لا  ــ ســ فــإذا  ــاوز خ ة إلــى أجــل  ــ ــع الق َ ــاق أن تُ الاتف

لفهالاتف   ".اق في ح ال وفي ح م 
. د ع ة ال ن عاملات ال ن ال ادة لا ن لها في قان ه ال  ه

ــادة  -)٢٦( ــ مــ ٧٨٠تــ ال ن ال ــ علــى أن "القــان ــا -١ني ال ــ م لــغ أك فالــة فــي م ز ال ــ لا ت
ل. فـ ي ال و الـ ، ولا  أش م شـ ي لـغ -٢ه م على ال فالـة فـي م ز ال ـ ـ ت ول

ادة  ن ". وت ال و أه د علـى أن "  ٥٨٤أقل و ـع ـة ال ن عاملات ال ن ال إذا  -١م قان
ا ه  لغ أك م فالة في م ح إلا كان ال ه ل ت ل  ف و أش م ال ي و م على ال

ه. و ي و ي ال على ال ر ال ـ  -٢في ق ي ال لـغ أقـل مـ الـ فالـة فـي م ح ال ت
و أخف" ي و  .على ال
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ة على  قاص ال ال ي سع الفائ أو ال ال  تقاضي  %٧وان
ائ ة الف ائ على  عها أك م رأس  )٢٧(ف ائ في م ن الف از أن ت أو ج

ال   .)٢٨(ال
  المطلب الثالث

  الآثار المترتبة على انتقاص العقد
ادة  ادة ١٤٣قاًل ال ني ال وال ن ال عاملات  ٨٤م القان ن ال وقان

د ع ة ال ن انه ،ال الف ب قاص على ال ال و الان ت ش اف فإن العق  ،إذا ت
اله لانه أو إ ا ال ال حُ ب ا ع اً  ل قائ ل  ا ج العق ال ت  ،ال ف

ن  ل.  ألا  ا ء ال قاص ال ع ان ه  قى م ود ما ت قاصه آثاره في ح ال ان إع
عارضاً مع ال ةذل م ات ح ال   . )٢٩(ام العام أو مق

                                                 
ادة  -)٢٧( ني ال على أن " م ٢٢٧ت ال ن ال فقا على سع آخـ القان ي أن ي عاق ز لل

، علـى ألا للف  ائـ هـا الف ـ ف ـة حالـة أخـ ت فـاء أم فـي أ اء أكان ذل فـي مقابـل تـأخ ال ائ س
ـها  ـع وجـ ت ا ال ـ علـى هـ ائـ ت ائـة، فـاذا اتفقـا علـى ف عة فـي ال ع علـى سـ ا ال ي ه

ر ا الق ا على ه ائة وتع رد ما دفع زائ عة في ال   .الى س
ة  ـ ق ال ة الـ ـادة ـأن "وق م ق أن مفـاد نـ ال ـة الـ ـاء م ر فـي ق قـ مـ  ١٤٣ال

ني ن ال لان شقاً  القان م م أنه إذا ل ال قـ ل علـى  مـ عق ول  ل لـه الـ ـلان العقـ  عى  يـ
قى عاق فإن ما  لة ال ل ع ج ف ل لا ي ا لان  م أن ال ال ـ الـ ق اً و ـل صـ العقـ 

ه و  ــل وحــ ا ــ ال لان الــ علــى ال ن الــ ــ ــ فــي ذلــ أن  قــاص العقــ و ان ف  عــ هــ مــا 
قــــاص العقــــ ة ان ــــاق قاعــــ خل فــــي ن ــــ اً و ــــ ــــاً أم ن لق ــــ م ا ال ــــ بهــــ ــــ –ل ــــ  –تل مــــا 

ن  ه د عل القان قف ع رق م قأن  ا ال ق ما ي على ه  ."ى أن ي
ع رق  ة  ٣٦٢٤ال ة  ٧٧ل  .٢١/١١/٢٠١٧جل

ادة ت  -)٢٨( ني علـى أن "م القا٢٣٢ال ني ال مـ ن ال ـ ن ائـ علـى م ز تقاضـى ف ـ لا 
ــال  ــ مـ رأس ال ائ أك قاضــاها الـ ـي ي ائــ ال ع الف ـ ن م ــ ــة حـال أن  ز فـي أ ــ ، ولا  ائـ الف

ارة". اع والعادات ال الق له دون إخلال    وذل 
عاملا ن ال ادة لا ن لها في قان ه ال .ه د ع ة ال ن  ت ال

ـادة  -)٢٩( ــه  ١٤٨تـ ال ل عل ــا اشـ قـاً ل ــ العقـ  ف ـ ت ــ علـى أن " ني ال ـ ن ال مــ القـان
ـةو ه ح ال ج ف مع ما ي ـادة قه ت ن ال ٩٥". وتـ ال د مـ قـان ـع ـة ال ن عـاملات ال

ه وعلى أن " ل عل ا اش قاً ل ف العق  ف مع ت ة قة ت ه ح ال ج  ".ما ي
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ادت  قاً ل ال ن  ة القان ق قع  قاص  ان الان ا  ني؛ فإن دور  ٨٤، ١٤٣ول م
ق ي القاضي ي فق في ال عاق ها ال ع أن ي قاص  و الان اف ش  .م ت

قع على  ات  ء الإث اً. على أن ع اشفاً ول م اً  الة ح ه ال ه في ه ن ح و
ه أن  عي خلاف الأصل فعل له؛ لأنه ي أك لان العق  ف ال ي ب عات ال

ل أو القابل للإ ا ل على أن ال ال ل عاقال لا يُ ال لة ال ل ع ج . )٣٠(ف
ج  ام العق ل ل ي ان س إب ا إذا  ف ل  وعلى القاضي ال ع إرادة ال

وف ال ل ال عانة  ل، وله في ذل الاس ا ة ال ال ج اف ال العق والأه ة 
ه   . )٣١(م

ي أن ان ع ا  اشفاً؛ فه اً  قاص ح الان ادر  ان ال ال ا  ج ول قاص العق ي
ه اً، ول م وق ال  ئ لاناً ج ل  ا ام العق ال ه م وق إب ح  .أث ء ال فال

اجة إ ام العق دون ال جع إلى وق اب ل في العق ي أ ع ي  عاق ام ال لى 
ي قاصه أو )٣٢(ج ع ان اع العامة نق العق  قاً للق ي  عاق ز لل . على أنه 

يله اً  تع اره عق اع ن أو إلغاءه  ى ن القان ق قلاً  ف أث العق  .)٣٣(م و
 . اص والغ ا العام وال ي وخلفه عاق قاصه إلى ال   ال ت ان

                                                 
ــة،  -)٣٠( ــة الع ه ــة، دار ال ان عــة ال ازنــة، ال ام، دراســة م ــ ــادر الال : م ــ ســع ســل ، ٢٠٢٠أ

 .٢٠٢ص
ـــأن " -)٣١( ة  ـــ ق ال ـــ ـــة ال ـــ م ـــادة وق ق علـــى أن ال ـــة الـــ ـــاء م مـــ  ١٤٣جـــ ق

لاً أ ـا ـه  ان العق في شـ م ني ت على أن "إذا  ن ال ه القان ـ وحـ ا ال ـال فهـ لاً للإ و قـا
ــال  لاً للإ لاً أو قــا ــا ــ الــ وقــع  ــ ال غ ــ  ــان ل ــ أن العقــ مــا  ــل إلا إذا ت هــ الــ ي
ل أو القابـل  ا ل على أن ال ال ل لان ال عي ال ق م ي له" ومفاد ذل أنه ما ل  ل العق  ف

ل ما  عاق  لة ال ل ع ج ف ال لا ي ـ للإ ق قلاً و ـ اً م ـاره عقـ اع اً  قي م العق صـ
ه".  ل وح ا لان على ال ال  ال

ع رق   ة  ٦٦٧٠ال ة  ٦٢ل  .١٦/٥/٢٠٠٠ق جل
، : عادل ال -)٣٢( راه، جامعة ع ش ل، رسالة د ا ام انقاص العق ال  .١٣٤، ١٩٩٠أح
ــادة  -)٣٣( ــ علــ مــ١٤٧/١تــ ال ني ال ــ ن ال ز ى أن "القــان ــ ، فــلا  ي عاقــ عة ال العقــ شــ

، ف اتفاق ال يله إلا  ه ولا تع ن  نق رها القان ق ي  اب ال ـادة أو للأس ـا تـ ال مـ  ٩٤/١". 
د ع ـــع ـــة ال ن عـــاملات ال ن ال يلـــه إلالـــى أن "قـــان ـــه أو تع ـــ نق اً لـــ   إذا تـــ العقـــ صـــ

امي". ى ن ن ق  الاتفاق أو 
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: انصراف أثر انتقاص العقد بالنسبة للمتعاقدين.
ً
  أولا

ي إلى  عاق ه إرادة ال ي ات امات ال ق والال ق ء ال أث العق ه ن
في العق دون  .)٣٤(ائهاإن أ في ذمة  ا ت امات إن ق والال ق ه ال ان ه ا  ول

فِ  ا؛ فالأصل أنه لا  اه اس ه ه أح غ ار  ا أن آثار )٣٥(م العق ولا  . وذا قل

                                                 
ـــ  -)٣٤( ـــادة ت ـــى أن " مـــ ١٤٥ال ـــ عل ني ال ـــ ن ال ـــان ي الق ـــ عاق ـــى ال ـــ إل ـــ العق ف أث ـــ ي

عامـل  عـة ال ـ مـ العقـ أو مـ  اث، مـا لـ ي ـال علقـة  اع ال الق لف العام، دون إخلال  وال
ـادة ا تـ ال لف العام "  ف إلى ال ا الأث لا ي ن أن ه ن ١/ ٩٨ أو م ن القان مـ قـان

د على أن "ال ع ة ال ن لـف العـام، دون إخـلال عاملات ال ي وال عاقـ ف أث العق إلى ال ي
ـة  ام ص ال ـ عاملـة أو مـ ال عـة ال الإرث؛ ما ل ي م العقـ أو مـ  اصة  ام ال الأح

ا لف العام أن ه ف إلى ال   ".الأث لا ي
ــ  ه وع ال ــ ة لل ــاح ة الإ ــ ال ــ آثــار العقــ علــى وجــاء  ــ أن "لا تق ني ال ــ ن ال للقــان

ة مـا  صـ اث أو ال ـ ـ ال لفهـــ خلافــة عامـــة مـ  اوزهـــ إلى مـ  ، بــل ت واتهـــ يــ ب عاق ال
انـ أو  ة  ، صـ ي عاقـ لــــ ذلـ مـ إرادة ال ـة. و ــــة  ـة ش ن ل ت العلاقـــة القان

ة ـاةأو  ،ض تـ مـ ال اد ال اص والايـ ات الأشـ أن في ش ا ه ال عة العق  أو  ،م 
تـ العقـ  ارث مـا ي قـل إلـى الـ فاع. وعلى ذل ي ال في ح الان ا هي ال ن،  م ن في القان
ـــاً  ف ــي ت ق امــات  ــ الال ــ أن ح ــاملاً. ب قالهـــا  ن ان ــ ق  قــ امــات. أمــا ال ق وال مــ حقــ

عة  خاصــــاً  ــــ ــــام ال رثــــه وفقــــاً لأح ن م ي م بــــ ــــ ارث لا يل ـــــ اث. ذلـــــ أن الـ ـــــ ـ ــــام ال أح ــــل  ي
ــه ول إل ة مــا يــ ــ ــة، بــل و ــه مــ ال ول إل ر مــا يــ قــ ة، إلا  رثــة  الإســلام ال ه  هــا فــي صــل م

ة  ـ ـأن ت وع  ـ ها ال ـ ـي ت ص ال ـ ا ال عـ ال ل ه ع غي أن  ع فل ي . و اق ال
  ات".ال

عــ نم ــ ن ال ـــة للقــان ـــال ال ــــ ـــة الأع ــ ـــ ، جـــ ،ي ال ــ ه وع ال ــ ة ال امــات  ،٢مــ الال
 .٢٧٢ص

أن " -)٣٥( ة  ق ال ة ال ادة ال فيق م ن  م ١٤٥ ال ني القـان ـ ف  ال ـ علـى أن "ي
ـــــام دون  ـــــف العــ لــ ـــــ وال يــ عاق ـــــى ال ـــــ إلـ ـــــ أثــــ العقـــ اث مـــــا لـ ـــــ ـ ال ـــــة  علقــ ـــــ ال اعــ الق ـــــلال  إخــ

ـــ ـ ـــ أومــ مـــ ي عامــل أو العقـ ن  نــ مــ عــة ال لــف  القــان ف إلــى ال ــ ا الأثــ لا ي أن هــ
ل ة -العــام" يــ ــاح ة الإ ــ ــه ال ــ ع ــي تــأبى أن  -وعلــى مــا أف عامــل ال عــة ال علــى أن 

عا ام مــ ال ــ ــ أو الال قــل ال ــا ي ام م ــ ــ أو الال ا ال ن هــ ــ ج أن  ــ قــ إلــى خلفــه العــام ت
ت ال ه  ع ي  ق ةي ة  ئه ع علاقة ش   ".عاق ل
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ي عاق ف إلى ال ق ت فاً في  ،العق ال ان  ل م  ل فق  ي ب فلا نع
ي عاق ي ال ا نع ، ون مه ش  العق . فالعق ال ي عاق ا في ال لانه وم 

لف ال في  ل م  لف العام،  ال ه ولى خلفه العام. وُق  ه إل ف أث ي
ارث ال ال  عة م ال ارها م اع ها  ء م ة، أو في ج ال ه ال صي له  ،ذم وال

ف آثار العق ة. والأصل أن ت ه  -ه م ال ت عل ق ما ي م حق
امات .  -وال م العق رث ال أب ت ال عـ م ارث  قل إلى ال لف العام أ ت إلى ال

ة  ألا ت ي  ي تق ار وهي ال ي ت ال ة هي ال عة الاسلام ان ال ا  ول ل
لف  مه ال ه م أث العق ال أب ف إل لف العام لا ي ن؛ فإن ال ي اد ال ع س إلا 

ق  ف مإلا ال امات ف ارث ق. أما الال قالها إلى ال ل ان ة ق   .)٣٦(ال
لف العام أنه  في  قاصه إلى ال اف أث العق ال ت ان ت على ان و
ت تارخ العق أو  . فلا ُ إذن ث ا العق أن ه لف  حقه ما  في ح ال

ه؛ لأنه  لف أو عل ة لل ف ح ن ال ى  له ح م ت ل لف، و ا مقام ال ُع قائ
ا أن العق ق ن ال ه سلفه  م  ف ما ال مةب ل ته ال اً، وخل له ق    .)٣٧(أ ص

ي  ، أو ح ع ة شيء مع لف ال في مل اص، فه م  لف ال أما ال
عة  لفه في الع ال ائع لأنه  ع خلفاً خاصاً لل آخ على شيء. فال 

ع وال صيصي له  ة ُع خلفاً خاصاً لل اص )٣٨(مع لف ال . والأصل أن ال
ا  لف. وه مها ال ي ي د ال ع العق ه آثار ج ف إل لف العام لا ت على ع ال

                                                                                                                       
ع رق  ة  ٢١٢٥١ال ة  ٧٧ل  .٢٨/٧/٢٠١٦جل

ام -)٣٦( ادر الال : م اغ جع ساب ،...س ت  .١١٢ص ، م
أن " -)٣٧( ة  ق ال ة ال ان يق م لـف العـام إنه إذ  اف آثـ العقـ إلـى ال ـ تـ علـى ان

ت تـارخ العقـ أو  ـ ـ إذاً ث ا العقـ فـلا ُ ـأن هـ ـلف  ـ فـي حـ ال ـ فـي حقـه مـا  أنـه 
ـ مـا  ف م ب ـ ل رث و ـ ـاً مقـام ال ـ قائ ـه، لأنـه ُع لـف أو عل ـة لل ف حُ ن ال ى  له ح ت

أ ا أن العق ق ن ال رثه  ه م م  مة ال ُل ته ال اً وخلُ له ق   ".ص
ع رق  ة  ٥٤٥۲ال ة  ۷٦ل  .۲۰۲۳ /۱۱ /۲۱جل

ام، دار  -)٣٨( ـــ ـــادر الال ـــ الأول، م امـــات، الق ـــة العامـــة للال ج فـــي ال ـــ ـــى: ال دود  ـــ الـــ ع
ة،  ة الع ه  ١٥٢، ص١٩٨٦ال
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اول ال ال تلقاه  لف لا ي ادر م ال ان العق ال اح إذا  اج إلى إ الأم لا 
ان العق اص، أما إذا  لف ال اص ال لف ال قل إلى ال اول ما ان لف ت مه ال  ال أب

لف  مه ال ن العق ال أب ة أن  اص ش لف ال ة لل ال ه  ت أث فإن العق يُ
لف قل إلى ال يء أو ال ال ان ال علقاً  ق ال تلق م قاً على ال لف وسا ه ال ى 

لف اص ال م ال ان العق لاحقاً )٣٩(ال ل. فإذا  ه فإن ال ف ُع م الغ في ه
الة   .)٤٠(ال

مه  قاصه وال أب أها العق ال ت ان ي أن امات ال ق والال ق ن ال و أن ت
ق  ق اص. وتع ال لف ال قل إلى ال يء أو ال ال ان مات ال ل لف م م ال

له له ان م يء إذا  مات ال ل امات م م لف وعلى ذل ي .والال قل إلى ال
                                                 

ن  -)٣٩( ــ للقان ه وع ال ــ ــة لل اح ة الإ ــ ال اص ه م  جــاء  لف ال ني ال أن "ال ال
فـــع فـــإذا عقـــ  ب لـــه وال هـــ ـــ وال ال ـــاً علـــى شـــيء معـــ  لفه حقـــاً ع ـــ ـــ  ـــ م
لـــف  امــات إلـــى ال ق وال ا العقـــ مــ حقـــ تـــ هــ قـــل مــا ي ــيء ان ا ال علــ بهـــ اً ي لف عقـــ ــ ال

و ثلاثــة ــ ــاص  قاً ع :ال ن تــارخ العقــ ســا ــ ــيء أولهــا أن  ــة ال ل لــف ل ا ال ــ هــ لــى 
ــادة  ــام ال ــارخ وفقــاً لأح ن ثابــ ال ــ ــ أن  اعــى أن العقــ  وع ٥٣٠و ــ ــاني أن  .مــ ال وال

قـ ذلـ إذا  ـيء، و ا ال مات هـ ل ـ ـ مـ م ع ا  ة ع العق م اش امات ال ق والال ق ن ال ت
لاً  أم م د ال عق له له  ق م ق ه ال فاع أو  ،كان ه ة الان امات ت م ح ان تل الال إذا 

ق  ـه مـ حقـ قـل إل ـا ي لف ق عل  ن ال ال أن  اء. وال م ال ع ام  أن في الال ا ه ال ه 
ـــادة  ـ ـــام ال ــ ـــ أن اح لاحــ . و ـــ ـــ بلـ علـ وره أن  ـــ ن فــي مقــ ـــ ــ امــات أو أن  وع  ٢٠٦وال ــ مــ ال

لاً ل أن".ل إلا تأص ا ال ي في ه ن ائ ال والف   قات الق
ـــة للقانـــ ـــال ال ـــة الأع عـ ــ م ـــي ال نـ ، جـــ ،ن ال ــ ه وع ال ــ ة ال امــات ،٢مــ  ،الال

 .٢٧٥ص
ة أن " -)٤٠( ــ ق ال ــة الــ ــ م رق قــ ق –ال ــة الــ ــاء م ــادة  –فــي ق ــ ال  ١٤٦(أن تل

نى ة عام )م ر قاع ـأنإذ تُق ـاص ة  لـف ال اف أثـ العقـ إلـى ال ـ ن  ان ـ فإنهـا اشـ أن 
لـف ه إلـى ال ف أثـ ـ ام العقـ الـ ي عـ إبـ ـه قـ جـاء  يء إل ة ال قال مل لـف  ،ان ن ال ـ وأن 

ه ة إل ل قال ال العق وق ان اً  اص عال ـارخ  ،ال ن العقـ ثابـ ال ادة أن  ه ال ل ه وذ ل ت
ل لأن ا ات تـارخ ف ق إث قاً م  ارخ وُع  ت ال م مقام ث ق اص  لف ال لعل م جان ال

صفه خلفاً خاصاً". ه بها ب ه م وق عل ة عل رقة ح ح ال ة ف رقة الع   ال
ع رق  ة  ۱٥۰٤۷ال ة  ۸٦ل  .۲۰۱۷ /۱۱ /۱۸جل



  الحد من آثار العقد الباطل في القانون المدني المصري وقانون المعاملات المدنية السعودي

  د. نهله أحمد فوزى البرهيمى

 

٦٤٣ 

ى العق الى  ق لف ق رت  ان ال يء. فإذا  ة ال ل ت ل ي ت ة ال ق الع ق ال
ه قل إل لف ال ت قاصه ح ارتفاق للع فإن ال ا  ت ان عة به لقاها م الع ي

  .)٤١(ال
ال  ه  فال ال إل اً وق ان اص عال لف ال ن ال ال  أن  ل الأح في 

هأو  قل إل يء ال ان ال لة  لف ال د ال ت على عق ام ال ان  .الال ا  ول
امات،  ة للال ال ل إلا  اص، فإنه لا ُ لف ال ة ال ا ا ال ه ح ض م ه الغ

اً  ق اً  عل بها عل د على حقه وم ث  أن     .)٤٢(لأنها ق
د ال اً ع العق ائ ُع أج ان ال ا له وذا  ائ و ، ب أن ال ي مها ال ي ي

العق أث  ه، ي ي ال م ان العام على أم ق أو ي ا م ح ال  م ي
ان    .)٤٣(ال

  ثانياً: انصراف أثر انتقاص العقد بالنسبة للغير
ي ائ العادي ال اص وال ا العام وال ان وخلفه عاق ا ال ا ع ة أنه   القاع

ال ون  أث ق أو ي ا عقي .  م ي ة إلى العق ال ع م الغ  ان،  ال
. و  ي عاق فاً في العق ولا خلفاً لأح م ال الغ ال ال ل   ُق 

ه  ، فلا  أن ُ عاق ة ال اً ع دائ ع ه أث العق ما دام  ف إل ة أنه لا ي والقاع
ئ على عاتقه ا اماً حقاً، أو ي ز )٤٤(ل امات، فلا  ة للال ال لقة  ة م ه القاع . وه

                                                 
افي -)٤١( : ال ق ان م ، ص٢..، جـ .سل جع ساب امات، م  .٥٨٧، الال
ام، -)٤٢( ادر الال : م اغ ، ص.س ت جع ساب  .١٢٠..، م
ع ع -)٤٣( ج ال ه: ف ـــة ال انـــــ فـي العقـــــ ن ـــــلاد ق ـة،  ال ـة الع ه ـــــة، دار ال ، ١٩٧٤الع

ها. ٥٢٦ص  ع  وما 
ــ أن  -)٤٤( ني ال ــ ن ال ــ للقــان ه وع ال ــ ة لل ــاح ة الإ ــ ال د أن جــاء  "الأصــل فــي العقــ

ب  ــ ي ومــ ي عاقــ امــات إلا فــي ذمــة ال ــئ مــ ال تــ مــا ت يها فــلا ي ــ آثارهــا علــى عاقــ تق
ــا  ــأن  ل ال ــ ة. و ه القاعــ قــاً لهــ ــ إلا ت ام الغ ــال عــ  ، ولــ ال ائ لفــاء والــ ه مــ ال عــ

ف نفعها إ ق فلا ي د م ح ت العق ي و ت عاق هلا إلى ال ب ع   ". م ي
نــي ال  ن ال ـــــة للقانـــ ـــــال ال عــــــة الأع ، جــ ،م ـ ه وع ال ة ال امـات ،٢م  ،الال

 .٣٠٢ص 
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ق  ق ة لل ال . أما  اماًفي ذمة الغ ئ العق ال داه أن  ،أن يُ اءً م ها اس د عل ف
  . )٤٥(حقاً  العق  أن ُ الغ

امات.  ق دون الال ق ال عل  ا ي قاص العق إلى الغ ف أث ان ه، ي وعل
ل  ا ء ال ات أن ال قاص العق إث ال ان قع على  . و ام العق ا الأث م إب و ه

في العق ل  دافعاً  عاق لأ م    .)٤٦(إلى ال
  المبحث الثاني

  تحول العقد
  المطلب الأول

  تعريف تحول العقد
ح د عق آخ ص ج ة ل ا اص تُع  لان العق ع لف ع  ل  ،ق ي ف

حالع ا العق ال ل إلى ه ا ل العق ه أث  ،ق ال . ف ل العق ى ب ا ما  وه
اره عق اع ة لا  ن اره واقعة قان اع ل  ا ضي للعق ال ل ق  ؛ع ا لأن العق ال

ان وه  عاق ه ال ل العق ال ق إل ، ف اص عق آخ لانه ع ي رغ 

                                                 
ــادة  -)٤٥( ــ علــى أن " مــ ١٥٢تــ ال ني ال ــ ن ال ، القــان ــ امــاً فــي ذمــة الغ تــ العقــ ال لا ي

ـا تـ ه حقـاً".  ز أن  ـادة  ول  ن ال ٩٩ال د علـى أن مـ قـان ـع ـة ال ن عـاملات ال
اماً في ذمة " ت العق ال ه حقّاً لا ي ز أن  ، ول    ". الغ

ف ال ة ال أن "وق م ادة ال فية  ن  م ١٥٢ ال تـ العقـ  القان ني علـى أنـه لا ي ال
ه حقــاً يــ ــ ز أن  ــ ــ  ــ ول امــاً فــي ذمــة الغ تــه ال ه العقــ يهــ علــى ق ــ أ ن ــ ل علــى أن م

لـف  ـــه وال ف ـ علـى  ق ـا  ـى أن أثـ العقـ إن ق ـا  ع م ضـ اص وال ة للأشـ ال مة  ل ال
هــا ــي ب ود ال ـ ائ فــي ال ــاص أو الــ ــه  العـــام أو ال ة ع اشــ ق ال قــ ه ال ف هــ ـ ن فــلا ت القــان

ة ل امات ال ه إلا إلى عاق والال   ".هم
ع رق  ة  ٧١١٢ال ة  ٨٣ل  .١٧/٣/٢٠١٩جل

ـأن " -)٤٦( ة  ق ال ة ال ـادة  الـ فـيق م ن  مـ١٤٣ال ني القـان ـ ـان  ال مفـاده أنـه إذا 
ــ  العقـ فــي شــ غ ــان يــ  ــ أن العقـ مــا  ــل إلا إذا ت ه هـ الــ ي ــ وحــ ا ال لاً فهــ ـا ــه  م

لاً". ا  ال ال وقع 
ع رق  ة  ٣٠٣٣ال ة  ٧٠ل ع رق ٢٠/١١/٢٠١١جل ة  ٧٠٨٩، ال ة  ٧٥ل  .٢٤/٦/٢٠٠٦جل
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ل، إلى العق ال ا ح العق ال ه وه العق ال اص ت ع اف ل )٤٧(ت ا إذا ت  .
ار،  إ ح  ه ص ع ول ل  ا ار؛ لأنه  لاًإلى عق إ ا ع ب مق  عق ب
ل أو  ا ض م  ل عق ق فعة. أو ي ة مقابل ال ة أج ا ا  ن ما دُفع م أق و

ض ُق ة ال ام أهل ال لانع لاً للإ حإلى عق  قا عة ص ادة )٤٨(ود ل ال . وق ق ب

                                                 
ــة -)٤٧( ان ــة أل ل العقــ ن ــ ــة ت ــ ،ون اســع ع ن ال ــان فــي القــ واخــ بهــا  ،صــاغها الفقهــاء الأل

ـادة  ح هـ ال ة عامـة فـي نـ صـ قاعـ ـاني  ق الأل ـاني سـار  .١٤٠ال ع الأل ـ وعلـى نهـج ال
ــ واا ع ال ــ وع الل ــ ة لل ــاح ة الإ ــ ال د وجــاء  ــع ع ال ــ ني ل ــ ن ال ــ للقــان ه

ـــ أن " ـــادة ال ـــام ال ق أح ة ١٤٤(م ٢٠٣اســـ ـــ ـــ أن ف ـــاً ب ـــاني أ ـــ الأل ق ) مـــ ال يـــ ج
ـل  د أمـ ال هـا. فلـ يـ م الإشـارة إل ـي تقـ قـاص ال ة الان ـ ـه أدق مـ ف ل العقـ أو انقلا ت

د تف يإلى م عاق ا ، لإرادة ال ه ا مـ عقـ له ـ ـا، و له ـه م ـل نف اقع أن القاضي   بل ال
ا ه له اً  ي اً ج   ".الق عق

ـــ عـــــــة الأع ـم ــ ال ال نـــي ال ن ال ، جـــ ،ـة للقانـــــ ـ ه وع ال ــ ة ال امــات ،٢مـ  ،الال
 .  ٢٦٣ص 

امـــا -)٤٨( ـــة للال ـــه: ال ـــ ال ــــة، م ـــة الع ه ـــة، دار ال ـــادر الإراد ام، ال ـــ ـــادر الال ت، م
  .٤٤٧، ص ٢٠١٧

ــ أن " ني ال ــ ن ال ــ للقــان ه وع ال ــ ة لل ــاح ة الإ ــ ال ــام .وجــاء  ــال أح ــ لإع .. و
لان. لا لل لاً أو قا ا ل  ن العق الأص ل أن  جـه  ال لـ القاضـي ب اً فـلا  ان ص فإذا 

هم ا ا أم ل له ان ل ف عاق ه ال ث اً آخ ق ي له عق ل م ه أن  ج ن  ،ل ـ ل أن ت و 
ـه سـ مـ  ل ال قام  عاً في العق الأص ت ج اف ه القاضي ق ت ي  ي ال اص العق ال ع

لان، اب الــ يــ خــار  أســ ــاء العقــ ال اصــ إن ي أن يلــ ع لــ القاضــي علــى أ تقــ ج فــلا 
ل ــاق العقــ الأصــ ف إلــى  ،ن ــ انــ ت ي  عاقــ ــة ال ــى أن ن ل عل ل م الــ قــ اً أن  ــ ــ أخ و

لان. اب ال ل م أس العق الأص ا ما  ا ت ي ل إنه العق ال ا  م أن  الارت ـا تقـ ل م و
ـة. ة ت ـ سـل ل ل اق ال ة القاضي في ن ي إعـا سل لى عـ العاقـ ـ ـان ي ـاء فـإذا  دة إن

ات. الـ ـا  إرادته ش في ذلـ  عاق إلا أنه  ـ  ال د ق ـ مـة سـ ق ق لاثـة ال و ال ـ ـ ال ول
ي  عاقــ ــة ال ــ بــ ن ــقة مــا أم ــ ال ح تق ــ ــ ي ي القاضــي علــى ن ــلاق تقــ ــ مــ إ بهــا أن ت

ـــة. ـــا ال ه ضـــة ون ف غـــ ال فى مـــا ي ـــ ـــي لا ت الـــة ال ـــار ال و ولعـــل اع ـــ ي لهـــا مـــ ال
د  ـاق فـي صـ ـ أن ت ـي  ـة ال ل قـات الع ز ال ني م ابـ د تعاق م اً أو م اً أذن ة س ل ال

ل". ة ال   ف
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ني ال إذ ن على أن "م القان  ١٤٤ لاً ن ال لاً أو قا ا ان العق  إذا 
اره العق ال  اع اً  ن ص ان عق أخ فإن العق  ه أر ت  اف ال وت للإ

ا ن  ." ا العق ام ه ف إلى إب ان ت ي  عاق ة ال انه إذا ت أن ن ت أر اف  ت
ادة  ن ال ٨٥ال د على أن "م قان ع ة ال ن ل عاملات ال ا ت في العق ال ف إذا ت

ا العق إذا ت أن إ ؛ انعق ه ان عق آخ هأر ف إل ان ت ي  عاق   ".رادة ال
ن على  ها القان ت ي ي ج أ أث م الآثار ال ل لا يُ ا غ أن الأصل أن العق ال ف

ح ه  إلا ،العق ال ت عل ل  أن ت ا ع م أن العق ال ج ما  أنه لا ي
ان  اً. فل ان ص ها العق ل  ت ي يُ لف ع الآثار ال ، آثار ت اره واقعة ت اع
ي  ها ال ة نف ق الغا ح ُ ة عق آخ ص و ص اص وش اً لع ل م ا العق ال

ها العق الأصلي،  مي إل ن في ي ا ن ل العقفإن ة ت   .)٤٩(دائ
ه.  ه وع إجازته وع تف لف ع ت ل العق  ال أن ت ي  وال
عق ق م غ إدخال أ ع  ي  ال عق ج ا ه اس ا رأي ل العق  ف

. ي   ج
اً.  ناً إلى جعله ص د قان ه ي ي عل إدخال ع ج ن  ح العق  أما ت

ائع عل ض ال عل ال فع اءه  يء الأث ال ق ش ه ال ع ى ال أن 
ي ا الع ال العق ودخال ه اً  ت يء الأث  -م ناً  -ال على العق ق أد قان

ف  قى ال عاوضة أن ي د ال ز في عق غلال  اً. وفي الاس إلى جعل العق ص
اه القا ض ما ي ال إذا ع غِل دع الإ ُ في ال ض ما  . فع فع الغ اً ل ا ضي 

فع الغ ه إدخال ع هل ي في العق أد إلى ت ال في )٥٠( ج ل ال . و

                                                                                                                       
ــم ـــال ال ــ عــة الأع ـــي ال نـ ن ال ـــ ، جـــ ،ة للقانــ ــ ه وع ال ــ ة ال امــات ،٢مــ  ،الال

 .  ٢٦٤،٢٦٣ص
اقي:  -)٤٩( اح ع ال ، صع الف جع ساب ...، م ة العق  .٤٩٠ن
ادة  -)٥٠( ني ال على أن " ١٢٩ت ال ن ال ي لا  -١م القان عاقـ امات أحـ ال ان ال إذا 

عاقـــ  امــات ال جـــ العقــ أو مـــع ال ة  عاقــ مـــ فائــ ا ال ــه هـــ ـــل عل ــة مـــع مــا ح عــادل ال ت
م العق ن ل ي غ عاق ال ، وت أن ال ـة أو الآخ ـا ب ـه  غل  عاق الآخ ق اس  إلا لأن ال

ا  امـات هـ ق ال ل العق أو يـ ن أن ي غ عاق ال ل ال اء على  ا، جاز للقاضي ب ه جام
. عاق لـة. -٢ ال ـ مق ان غ ، والا  ة م تارخ العق ل خلال س ع ب فع ال -٣ و أن ت
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ه  اف  ك ل لا ت ل ع العقار ال ل في ب اس ث ال لة ال إلى أرعة أخ ت
ة إذا  ع غ ي على الالأهل اًل)٥١(ان في ال اً ت ع أ ة . و عق الق

 . قه غ ي على ال ه إذا ل ن ما نق م ح غ قاس ال ال ن ال إك
ة إلى  ائ الاتفا ح العق ت الف ل ت %، وت الأجل الاتفاقي ٧وم ق

ع إلى خ س قاء في ال ت )٥٢(لل ال الأخ ح في هات ال ان ال . ون 
قا .ق أتى ع  ان عاق إرادة ال ار  ن لا اخ ى القان ق ار     ص العق وه إج

عاق  ى إرادة ال ق ن  ح  . فال اجعــة القاضي للعق ح العق غ م وت
ح لا  ل القاضي. وال ن م ع اجعة العق ف ن. أما م ى ح القان ق أو 

اي ــ ال ــاً م ــأ مع اً ن إلا في عقــ ن أ مع ن في عق ن اجعة العق فق ت ــة. أما م
اً  أ ص ن في عق ن د الإذعان. وق ت غلال وفي عق امات في الاس كإنقاص الال

ه ائل غ ال ال القاضي لل انكاس عاق ها ال ف عل ي ل ي إنقاص )٥٣(ة ال ، و
وف ال ة ال ه في ن ُ ام ال   . )٥٤(ارئةالال

                                                                                                                       
قى ــ عاوضــة أن ي د ال ز فــي عقــ ــ اه القاضــي  و ض مــا يــ ــال، إذا عــ ف الآخــ دعــ الإ ــ ال

." فع الغ ا ل   كا
ادة  ا ن ال ن ٦٨ك عاملات ال ن ال د علـى أن "م قان ـع ي ضـعفاً ـة ال عاقـ غل أحـ ال إذا اسـ

لــ  ــاءً علــى  ــة ب ، فلل ٌ ــه غــ قــه م ٍ ل ام عقــ ، لإبــ عاقــ الآخــ ــة فــي ال اً أو حاجــة مل ــاه
عا عاق الآخـ ال امات ال اماته أو ت م ال ق م ال ال أن ت وف ال اعاة ل ن وم غ ق ال

مــاً مــ تــ ) ي ــان ل خــلال (مائــة وث ع بــ فــع الــ ــ أن ت ، و ــل العقــ ، ولا أو ت عاقــ ارخ ال
اعها ع س  ."ام

ــادة  -)٥١( ــ علــى أن " مــ ٤٢٥/١تــ ال ني ال ــ ن ال ــع عقــالقــان ــه إذا ب اف  ــ ــ لا ت ار ل
ـ  ـاس ث لة ال إلى أرعـة أخ ل ت ائع أن  ع غ ي على ال فلل ان في ال ة و الأهل

ل".   ال
ـــادة  -)٥٢( ـــ علـــى أن " مـــ ٨٣٤تـــ ال ني ال ـــ ن ال ـــال القـــان ة ال ـــ ق الـــ  ـــل شـــ أن  ل

ـى نـ ق ع  قاء في ال ا على ال ائع ما ل  م ـى الاتفـاق  ال ق ز  ـ أو اتفـاق، ولا 
ة نفـ الاتفـاق فـي  ـ ه ال ـاوز هـ ـان الأجـل لا  ، فإذا  اوز خ س ة إلى أجل  ع الق أن ت

لفه".  ح ال وفى ح م 
ـــادة  -)٥٣( ـــ علـــى أن " مــ ٩٥تــ ال ني ال ــ ن ال ـــائل القـــان ـــع ال فـــان علــى ج إذا اتفــ ال

ة في العق و  ه ـ ال ا أن العقـ لا يـ ع ـ ع ولـ  ا  ها  فقان عل ة ي ل ائل تف ا  ف اح
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ف وأما إ ا ت ا هي، وفي ه ه  اص ع ال  قاء العق القابل للإ جازة العق فهي اس
فه  از على ت قاء العق ال ح، مع اس لف ع ال ل وت الإجازة مع ال
ح  ف الإجازة مع ال ا ت اً وفي ه ي فاً ج ني الأصلي دون أن ُ ت القان

ل لف ع ال   .)٥٥(وت
لف ت  ل  ادة ك ه ال ي  ه ال تق ني  ١٥٠ل العق ع تف ن ال م القان

ادة  دم  ١٠٤ال و ال ع ة ال ن عاملات ال ن ال ف العق . )٥٦(قان ق ب

                                                                                                                       
ها، اع العق ق ت م الاتفاق عل هـا، فـان  .ع ي ل ي الاتفـاق عل ائل ال وذا قام خلاف على ال

الة". ف والع ن والع ام القان عاملة ولأح عة ال قا ل ها  ى ف ة تق   ال
ـــاد ـــا تـــ ال د علـــى أن " ٤٢ة ك ـــع ـــة ال ن عـــاملات ال ن ال ـــى  -مـــ قـــان ان عل عاقـــ إذا اتفـــ ال

ـــاً  ا ـــان ذلــ  ــة؛  ه ــ ال ـــائل غ ــة فـــي العقــ وعلــى إرجـــاء الاتفــاق علــى ال ه ــائل ال ال
ـة فـي انعقـاد العقـ مـا  ه ـ ال ـائل غ ا في ال لافه ث اخ اب، ولا ي قاً للإ ا ل م ار الق لاع

ـــائل. لـــ الاتفـــاق اللاحـــ علـــى تلـــ ال ـــا انعقـــاده  ان علـــى  -٢نـــا قـــ ر عاقـــ فـــ ال إذا لـــ ي
ص  ــــ ــــام ال ــــة وفقــــاً لأح دتها ال ــــة؛ حــــَّ ه ــــ ال ــــائل غ ــــة ال عامل عــــة ال ــــة و ام ال

ف  ".والع
ادة  -)٥٤( ـ علـى أن " م ١٤٧/٢ت ال ني ال ـ ن ال ادث القـان أت حـ ـ ة ومـع ذلـ إذا  ائ اسـ

ح  ـــ ، وان لـــ  عاقـــ ام ال ـــ ـــ الال ف وثها أن ت تـــ علـــى حـــ قعهـــا وت ســـع ت ـــ فـــي ال عامـــة لـــ 
ازنـة  وف وسـ ال عا لل ارة فادحة، جاز للقاضي ت ده  ي  يه هقاً لل لاً، صار م م

ل. و  عقـ ـ ال ه إلى ال ام ال د الال ف أن ي ة ال ل ـلب م لا  ـا اتفـاق علـى خـلاف  قـع 
  ".ذل

ــادة  ــ ال ــا ت ن ال ٩٧/١ك د علــى أنمــ قــان ــع ــة ال ن ة " عــاملات ال ائ وف اســ ــ أت  ــ إذا 
عاقـ  ام ال ـ ـ الال ف ـ ت وثها أن  تـ علـى حـ عاقـ وت قعهـا وقـ ال سـع ت ـ فـي ال عامة ل 

ـــارة فادحـــة؛ فلـــه ده  ـــ يهـــ ي  ـــ هقـــاً لل ـــ م -م غدون تـــأخ غ ف الآخـــ  -ـــ ـــ ة ال دعـــ
فاوض".  لل

ر  -)٥٥( ه ــ اغــي، دار :ال ح ال ــ ام، ت ــ ــادر الال ء الأول، م ــ ني، ال ــ ن ال ح القــان ســ فــي شــ ال
وق   .٤٢٣، هام ص٢٠١٠،ال

ــادة -)٥٦( ــ علــى أن " مــ ١٥٠تــ ال ني ال ــ ن ال ة، فــلا  -١القــان ــارة العقــ واضــ انــ  إذا 
ها م اف ع .  ز الان ي عاق ف على إرادة ال ع ها لل ـل  -٢ تف ـاك م ان ه أما إذا 

فـــي  ـــى ال ع ـــ ال ف ع قـــ ي دون ال ـــ عاق ة لل ـــ ـــة ال ـــ عـــ ال ـــ ال  ، ـــ ـــ العق ف ل
اف مـــ أمانــــة وثقـــة بــــ  ــــ غـــي أن ي ـــا ي عامــــل، و عـــة ال اء فـــي ذلــــ  ه ، مـــع الاســــ للألفـــا
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ه إرادة  ه إل ي ما ات ض ت غ ف العق  ض أو ال ال  إزالة الغ
ان . والأصل أنه إذا  لى القاضي ذل ، و ي عاق ة في ال ارات العق واض  

ها ع  اف ع ز للقاضي الان ، فإنه لا  ي عاق ة لل ها على الإرادة ال دلال
أ  ة ل ة؛ وذل رعا ا ال اً صادقاً ع إرادته ارها تع ها، إذ  اع  تف

ان الإر  عاملاتسل ار ال ق قاً لاس ى )٥٧(ادة وت ع ال اه. وذا أخ القاضي   ال
أن  ماً  ن مل ، ولا  ق ة ال ة م قا ع ل ة في العق فإنه لا  اض ارات ال لل

ا ه الأس يي في ح ع ا ال ه به ي أدت إلى أخ وذا ت للقاضي أن  .)٥٨(ب ال

                                                                                                                       
ف ، وفقا للع ي عاق عـاملات". ال ـار فـي ال ـادة  ال عـاملات ال ١٠٤وتـ ال ن ال ـة مـ قـان ن

ــي تــ علــى أن " د وال ــع ــة  -١ال لها  ل ل عــ مــ ةً فــلا ُعــ ــارة العقــ واضــ ــ  ان إذا 
 . ي عاق اً ع إرادة ال ها  ـ عـ الإرادة  -٢تف ـ ال ـ العقـ  ف ـل ل ـاك م ـان ه إذا 

عاقــ ة لل ــ وف ال ــ ف و ــالع ه فــي ذلــ  ــ ، وُ فــي للألفــا ى ال ع ــال فــاء  ، دون الاك ي
د  ـ غـي أن  ـا ومـا ي ي وحاله عاقـ عامـل بـ ال ه العادة في ال ت  عاملة وما ج عة ال العق و
ـى الـ لا  ع ـل شـ ال ـاء  إع ـاً وذلـ  ع ـها  ع و العقـ  ـ شـ ِّ ـا، وتُف ه م أمانة وثقة ب

عارض ". ي و ه م ال  ه مع غ
ـــــ أن إرادة  -)٥٧( ـــــ أن "لا ر ني ال ـــــ ن ال ـــــ للقـــــان ه وع ال ـــــ ة لل ـــــاح ة الإ ـــــ ال جـــــاء 

ـ  هـا لا  ع ـة  ه الإرادة وهـي ذات عاقــ م آثار. ب أن هـ تــ ال جــع مـا ي يــ هــي م عاق ال
ـا ة هـي  ضـ ة أو م لة ماد س لاصها إلا ب ة اس ـارة واضـ ه ال انـ هـ رة العقـ ذاتهـا. فـإذا 

ـــ  ـ ع ا ال ـــ ـــ هـ اف عـ ـــ ـ ز الان ــ ة، ولــ  ــ ي ال اً صــادقاً عــ إرادة العاقــ ــ م أن تعــ تع لــ
ار  ق ـي اسـ ق ة  ـل، تلـ قاعـ أو ـ أو ال ف ـــ ال قــــة، مـــ  ان ح ـــاء مـــا أراده العاقــــ ق لاس

صاً  عامل ح اعاتها".ال    الغاً في م
نــي ال  ن ال ـــــة للقانـــ ـــــال ال عــــــة الأع ، جــ ،م ـ ه وع ال ة ال امـات،  ،٢م الال

 .٢٩٦ص
ــأن " -)٥٨( ة  ــ ق ال ــة الــ ــ م ــادةق ني علــى أنــه "إذا ١٥٠أن الــ فــي ال ــ ن ال مــ القــان

ــــارة العقــــ ز الا كانـــ  ــــ ة فــــلا  ـــواضـــ هــــا عــــ  اف ع ـــ ف علــــى إرادة  ن عــــ ها لل ــــ تف
ــان  ــا هــي، ولــ  ة  اضــ ي ال عاقــ ــارة ال أخــ  ــأن  م  ل علــى أن القاضــي ملــ " يــ ي عاقــ ال
ق  ـ ـ  ع وض فـي الأصـل أن اللفـ  فـ ح الإرادة لا اللفـ إلا أن ال ح ه وضـ ض ال د  ق ال

ـارة العقـ و  انـ  ـى  ه الإرادة ف ـ ا تق ز ع ـ هـا فإنـه لا  د م ـ ق ـى ال ع ة فـي إفـادة ال اضـ
ــى  ــارة علــى مع ــل ال ــى آخــ وعلــى القاضــي إذا مــا أراد ح اضــح إلــى مع داهــا ال اف عــ م ـ الان

ا ه الأس ها أن ي في ح اه لمغاي ل ا ال ر ه ي ت لة ال ق   ".ب ال



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٦٥٠ 

ه الإرادة  ه إل ى ال ات ع ح ل ه ال ض ارة ب ه ال ل عل ى ال ت ع ال
، و  ي عاق ة لل ف مع ال ارات لا ت لا  ع ع فاس ي أساءا ال عاق ذل لأن ال

اضح ه  ى ال ع ض أن ال ف الة وج على القاضي أن  ه ال اه فعلاً. ففي ه ما ق
ه  ،  أن يُ في ح ى آخ ه إلى مع ف ع ان، فإذا ان عاق ه ال ال ق

، ولا ي أدت إلى ذل اب ال اً  الأس هان ال مع ان )٥٩(ج نق . أما إذا 
ن في حاجة إلى  ى، فإنها ت ل أك م مع ة، أ ت ارات العق غ واض
ة  ة ال ، وال ع ال في للألفا ى ال ع ال ق  م ال ، و ع ف ال

ي مع الاس عاق صل إلى ذللل ي ت امل ال الع   .)٦٠(عانة 
ف إلى ا ف يه ان ال يلوذا  عاق ة لل ة ال فإن  ،ف ع الإرادة ال

ة له اض ف إلى ال ع الإرادة الاف ل يه ة القاضي في ذل ل  .ال وسل
ش في  ، إلا أنه  اء العق ي إعادة إن عاق لى ع ال ان ي ة. فإذا  ة ت سل

                                                                                                                       
ع رق  ة  ٣١٣٥ال ة  ٧٢ل  .١٦/٣/٢٠٢١جل

ة ا -)٥٩( أن "ق م ة  ق ال ــادة ل أخـــ ١٥٠مفــاد ال ـأن  م  ني أنــه على القاضـي أن يل م
ف ار ال ز له ت س ا هي فلا  ي  عاق ــارة ال ى  ع اضح إلى مع داها ال اف ع م الان

وض في الأصل أن اللف ف ح الإرادة لا اللف إلا أن ال ح ه وض ض ال د  ق ان ال  آخ ول 
هـا  اه ـى مغـاي ل ـارة علـى مع ـل ال ه الإرادة وعلى القاضـي إذا مـا أراد ح ا تق ق ع ع 

ـادة  ـه ال ـى  ـان مـا تق ا  ، ول ل ا ال ر ه ي ت لة ال ق اب ال ه الأس  ١٥٠/١أن ي في ح
ــ  ـ ال ام و ل الإلــ ع علــى سـ ــ ــي وضـعها ال اعـ ال هـا ُعــ مــ الق ــار إل ني ال هــا مـ وج ع

ــارة ه ل ــ ــخ وت ــ وم ــه مــ ت ــا  ن ل الفــة للقــان ه  العقــ علــى م ــع بهــ ة فإنــه  اضــ ال
." ق ة ال ة م قا ة ل ا  ال

ع رق  ة  ١٢٥٣٢ال ة  ٨٩ل  .٢٥/١/٢٠٢١جل
ـــ  -)٦٠( ــارة العقـ انــ  ــ أن "وذا  ني ال ــ ن ال ــ للقــان ه وع ال ــ ة لل ــاح ة الإ ــ ال جــاء 

ــــاء  ـــ الال ـى تع ـ مـ مع هـا أك ل اتهـا أو فـي ج ئ ـل فـي ج ـ ت ـــة  ه ــة أو م غ واض
ـا.  ه ل م ة ل د ي لا الإرادة الف ة للعاق ــف الإرادة ال ا ه  هـــ في هــ . وال ــ ف إلى ال

سائل  اً ب لاصها دائ ة إلا أنه  اس ان ذات ه الإرادة ون  ف فـي وه قـ غـي ال ـة فلـ ي ماد
هـ أن  ض الـ  الغ عامل و عة ال ع  ، بل  أن  في للألفا ى ال ع أن ع ال ا ال ه

ف" قة وال ادل ال عامل م ت ف ال ي ع ق ا  اه و ي ق ق عاق    .ال
، م  نــي ال ن ال ـــــة للقانـــ ـــــال ال عــــــة الأع ، جــم ـ ه وع ال امـات،  ،٢ة ال الال

 .٢٩٦،٢٩٧ص
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ق ق الإ ح ال ات. وذل على ن ي ال ا  إرادته ي ذل  عاق ة ال ان ب ن م
ة.  ا ال ه ضة ون ف   ال

  المطلب الثاني
  شروط تحول العقد

ادة  ني ال  ١٤٤ي م ن ال ن ال ادة  ،م القان ن  ٨٥وال م قان
لاً، وأن  ا ن العق الأصلي،  ل العق أن  د أنه  ل ع ة ال ن عاملات ال ال

ا ل ع ا حي العق ال لة  ،ص عق آخ ص ي ال عاق ف إرادة ال وأن ت
. ا العق الآخ   إلى ه

.
ً
: أن يكون العقد الأصلي باطلا

ً
  أولا

لقه  لاً  الاس ال أ ا ن العق الأصلي  اءة أن  ل العق ب ع ل و
ه م ص ح تق لانه. فالعق ال ال وح ب لاً للإ ان أو قا عاق ه ال على  عل

ح  ل إذ  دون ش أن ت ا لل ع ال ف فلا حاجة ه ة لل الإرادة ال
ل  ة ال ال ف ، لا ي إع ها. وعلى ذل ج أث ن وأن ت ها القان ق ي  ة ال الإرادة ال
اً فلا  ان ص ال؛ لأن العق الأصلي ل  ل أو قابل للإ ا د عق  ا  إلا إذا 

ل إلى ع ى ل ي انه على العق الأول، وح ث ان ي عاق ان ال ى ول  ق آخ ح
اص  ة ت ع ة ص ا في  اص العق الآخ  ح ع ت العق ال
ة، فلا  ة على اله ص لان ال انا ُف ب له  ه اه وال لاً م ال ة، و أن  ص ال

ه  ة في ه ة إلى وص ل اله ة وقت الة، لأن اله ةال ن )٦١(ع ص . و أن 
، بل  ل العق ل ل اك م ن ه ه، فلا  لاًفي ش م ا ان العق  اً، فإذا  ل لان  ال

ح.  ء ال قى ال ل و ا ء ال ول ال قاصه، ف   لان
  ثانياً: يتضمن العقد الباطل عناصر عقد آخر صحيح
ال أر ل أو القابل للإ ا اف في العق ال م أن ت ل . أ أن )٦٢(ان عق آخو

ان اللازمة للعق الآخ  ل الأر ا ام العق ال ل م وقائع إب ن م ال أن ُ

                                                 
ني -)٦١( ف القــان ــ ل ال ــ : ت ــ ــ  ــادة  ،أح ــة لل ــ  ١٤٤دراســة مقارن ني ال ــ ن ال مــ القــان

ـــادة  راه  ١٤٠علـــى أســـاس ال ـــ ـــاني، رســـالة د ني الأل ـــ ن ال ج ،مـــ القـــان ل ـــ ـــا ،جامعـــة ه ان  ،أل
ة سالة للغة الع ج ال عة  ،تُ سالة،م  .١٠٩، ص١٩٨٥ ال

ــان " -)٦٢( ة  ــ ق ال ــة الــ ــ م ــادة ق ــ ال ــل ١٤٤ت ا ل العقــ ال ــ ني ل ــ ن ال مــ القــان
انـ  ي  عاقـ ـة ال ل علـى أن ن ل م الـ قـ ح وأن  ان عق آخ صـ ه أر اف  إلى عق آخ أن ت

العقـ الأ ـا مـا  ـا ت يـ لـ أنه العقـ ال ـا  ف إلـى الارت ـان ت لان وذ  اب الـ صـلي مـ أسـ
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ي  ق ع إذ  . فال ي ا العق الآخ ع ج اف إلى ه ه دون أن  ل إل ال ي
ل العق عاملات، ونقاذ ما ب اراً لل ق لانه اس ة  ف م ذل ال م ح  ه

. ي عاق ا أراده ال قة ُ إنقاذه م اه في ال ل العق ال ق م أن  ،فإذا  فلا جَ
ور  ق لان، ما دام م ال ال ا  ه ل عل ا إل إرادته فان  انا ي انه العق ال  م م ق

لاصه م ال اس ل أو القابل للإ ا   .)٦٣(العق ال
ه ا ال ل  ال ،وعل ل ه ل إلى إذا اخ ا ع ال ل ال لاًل ل.  م

ار ار م ح  إ ان عق الإ اف أر هأن ت فع  يء ال ة وال ة والأج . أما )٦٤(ال
ل  ائع، فلا ي ة لل ل ، وت أن الأرض غ م إذا اش ش أرضا م آخ

ي  عاق ى ل ث أن ال ائع، ح ك لل ل ل م قع على م ع  لان ذل العق إلى ب انا 
ل الأرضل ائع لا  أن ال ا    .)٦٥( عل

قاه   ، إذ أ عاق ال وقع في غل أن ال ع  ره ال لاً، ما ق وم ث لا ُع ت
. فإذا  ا العق ف ه اده ل ع ف الآخ اس ه ال امه إذا ا العق ال ق إب ماً  مل

هل أن  ان  ة و ه الفعل اً  قى مع اع ش سه ة، ي ة  ه ق رح جائ ا ال ه
ة. وذا تعاق ش مع قاص وه  ائ ه ال ل له ال ع ه ع إذا ن ال ماً  ذل مل
. وذا اش  صي العق الغل إذا أجاز ال ، فل له أن ي  ش ق أنه بلغ س ال ع

ق أنه أث  ع اً وه  العق إذا  ش ش اً  ت ل م عفإنه  ائع أن  ض ال ه ع
اءه يء الأث ال ق ش   .)٦٦(ال

                                                                                                                       
ـه  ـا  ف إلى الارت ف ق ان ة ال ن ن ان عق آخ  أن ت ه أر اف  عق ال لا ت
م  ل إلــى عقــ آخــ ملــ ــ ــ أن ي لان لا  اب الــ ــه ســ مــ أســ ــى قــام  ــ م فــإن عقــ ال

ج عق ال إ لا  ي لأن ال ل  عاق ره ال فـإذا لل ال ال  ام  لا الال
." ة ال ار للا م م ا ال ت ر ه   ل 

عــ رقــ  ة  ٤٠٧ال ــ ــة ٣٤ل  .٢١٦ق ١٤٢٠ ص١٩س ٢٨/١١/١٩٦٨ جل
ام -)٦٣( ة العامة للال ه: ال ، ص.م ال جع ساب  .٤٤٨..، م
ام...، م -)٦٤( ة العامة للال ه: ال ، صم ال  .٤٤٧جع ساب
...، جـ -)٦٥( س : ال ر ه ، ص١ال جع ساب ام، م ادر الال  .٤٢٣، م
ادة  -)٦٦( ني ال على أن " ١٢٤ت ال ن ال ه  -١م القان ل ل وقع في غل أن ي 

ــة. ــ ال ــه ح ــى  ق عــارض مــع مــا  ــ  -٢علــى وجــه ي العقــ الــ ق مــاً  ــالأخ مل قــى  و
امه، إذا ". إب ا العق ف ه اده ل ع ف الآخ اس ه ال   أ
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قاص ال  ، على خلاف الان ي عاق لة لل ل  إلى الإرادة ال ان ال ا  ول
ا قة له اً إلى الإرادة ال ل  . دائ اني ال ي ال ن العق ال م أن  فإنه يل

ع لفة ع  عة أخ م اً م  ه دائ الة إل ل ال ل  ا ف الأول ال ة ال
ل إلى س  في إلى ال ي لا ت ةال ل إلى  ا ع ال ل ال   .)٦٧(إذني وت

  ثالثاً: انصراف إرادة المتعاقدين المحتملة إلى هذا العقد الآخر.
ال ل الأح ي إلى العق ال  ،وفي  عاق لة لل ف الإرادة ال  أن ت

ه العق ل إل ي أرادا العق الآخ إرادة  ت عاق ى ذل أن ال الأصلي. ول مع
ا العق ل ان ه انا ي ا  اها إنه ة، بل مع لان العق الأصلي ح ا ب ا عل . )٦٨(أنه

                                                                                                                       
ـ وقـع فـي الغلـ  ح ل ني ال أن" ابـ ن ال ــ للقان ه وع ال ــ ــة لل ــاح ة الإ ــ وجــاء في ال

لا. اً معقـ ي رها تقـ ر وقـ عاق ل أنه ت وجـه الأمـ ان ل ا  لان العق لأنه ل ل  تلـ هـي  أن 
قـ أن العاقـ قـ أراد أن  علة ح ال ـان مـ ال ـى  وده. ف جـع حـ اتها م لان، وهي بـ ال

، مـا دام أن العاقـ الآخـ قـ  ـ عـ الغلـ ف ال ـ  ، ا العقـ م به اج أن يل اً، ف ال م عق ي
ه. ــ ف اده ل ع هـ اســ ــاً  ا ت ــة، م ــة أث ــأ أن لــه  اً خ قــ اً، مع ــ شــ ــل مــ  وعلــى ذلــ 

ائه. ه إلى شـ ف ن يء ال ان ه نف ال ل اده لأن  ع ائع اس ض ال ع، إذا ع ولـ  عق ال
يـ  ـ ج ـه ع ـاني أدخـل عل ـع ال ، لأن ال ـع شـيء أثـ ع شيء غ أث إلى ب ل ب ا ت في ه

ل و ال ل ش م ش لف ب ات، ف ال يء الأث  ع الأول وه ال داً في ال ج   ".ل  م
، جــ ـ ه وع ال ـ ة ال ، مـ ـ نـــي ال ن ال ـــــة للقانـــ ـــــال ال عــــــة الأع امـات٢م  ، الال

 .١٦٧ص
ة العق -)٦٧( اقي: ن اح ع ال ، ص.ع الف جع ساب  .٤٩١..، م
ــــ -)٦٨( ــأن "ق ة  ــ ـــ ال قـ ـــة ال ـ ــادة  م ر أن ال قــ ني١٤٤ال ــ ن ال ل  مــ القــان ــ ــ ل ت

انـ  العق ي  عاقـ ـة ال ل علـى أن ن ل م الـ قـ ح وأن  ـان عقـ آخـ صـ ـه أر اف  ل أن ت ا ال
ف  لان، وتعـ اب ال ا ما في العق الأصلي م أس ا ت ي ل أنه العق ال ا  ف إلى الارت ت

اقع ا ائل ال ة م م ه ال عه ض ها قاضى ال ي ق قل ب ي    ".ل
ع رق ا  ة  ۷۲۹ل ة ٦۸ل   .١٠٦ق ٦٥٠ص ٦١س ۲۰۱۰/ ٥/ ۹جل
أن  ي " ا ق  يـ بـ نفـ العاقـ ـام العقـ ال ض  ح تف ل إلى عق ص ا ل العق ال ة ت ف

ه  ـــ فـــي هـــ اء أ تغ ه القاضـــي إجـــ ، فلـــ فـــي ســـل ـــفا بهـــا فـــي العقـــ القـــ ـــي أت ا ال ه ـــف
ل اق ال وج ذل ع ن فات ل م ال ل ـ ـان  عـاً إذا  ن م ـ ل العق  ان ذل فإن ت ا  . ل

ل  ــ قــ ب ــ ولــ  ا ال ــه هــ ن  عــ ــ ال م ال ــ ، وذ ال عقــ العقــ يــ ل عاقــ ج ذلــ إدخــال م
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لة إلى العق  ا ال ف ارادته ف إلى العق الأصلي وان ة ان اق ا ال فإرادته
قع على القاضي)٦٩(الآخ ء . و ي ولا معق  ع الإرادة فال ع عاق لة لل ال

ه في ذل اب سائغةعل ه على أس ى أقام رأ ل القاضي م العق  )٧٠( م ى اس وم
لة  ه الإرادة ال ف إل ح ان اص عق ص ة ع اره واقعة ماد اع ل  ا ال

اً  ل وجعل ذاك أث ا ح مقام العق ال ، فأقام العق ال ي عاق ض لل ح  اً ع ا. أص له
م العق الأصلي ع د، ورت م ج ل ال ي    . )٧١(آثاره العق ال

ان م  عاق ها ال ف إل ي يه ة ال ل ة الع ق الغا ي ُ ان العق ال ا إذا  و
ان عاق ها ال أ إل ي ل لة ال س ال ا ل  ة ه ف الأصلي، فالع ي  ،ال ة ال بل الغا

ها ل إل ص اد ال ت ف ،يُ اج ما ي لة غ قادرة على إن ا لة ق جاءت  س ان ال إذا 
ها م آثار ة مادا ،عل لة ال س ا أرادا ال ة أم أن ُقال أنه د إلى الغا م أنها ت

دة ق   .)٧٢(ال
  المطلب الثالث

  الآثار المترتبة على تحول العقد
ادت  قاًل ال ن  ة القان ق قع  ل  ان ال ا  ني؛ فإن دور  ٨٥ ،١٤٤ل م

ه العق الأصلي.  ل إل ان العق ال ت اف أر ق م ت القاضي ي فق في ال
ض أن إرادة  ف اً. والقاضي وه  اشفاً ول م اً  الة ح ه ال ه في ه ن ح و
                                                                                                                       
ه  ــف ــه  ر م يــ صــ ــع ج ه إلــى ب ــ لا لغ ــ ه م ــف ــه  ن عل عــ ــادر مــ ال العقــ الأصــلي ال

ن ق خالف ا ة، فإنه لا  قه".ال أ في ت ن أو أخ   لقان
عــ رقــ   ة  ١٦٠ال ــ ــة  ٣٦ل  . ١٩٢ق  ١١٧٦ص ٢١ س ٢٦/١١/١٩٧٠جل
ـأن "ق م -)٦٩( ق  ل العقـة ال ـ اله  ت ف مـع اشـ ـ ـلان ال ن فـي حالـة  ـ ـا  ـل إن ا ال

ف إلــى ق ــ ــة قــ ان ال ف الاح ــ ــة ال ن ن ــ اصــ عقــ آخــ ت ــ لــه دون إدخــال ععلــى ع
ه، و  ي عل ف ج ـ م ب ال لان الاتفاق ال ه إلى  ة أول درجة ق ان اب أن م ان ال ا  ل

ــ  ــان ت إم ل  ــة الإذاعــة فــإن القــ ــة عــ ه ا عاقــ ن ن ال ــ ل ــه لا  قع عل ــ ل علــى أســاس أن ال
ن على غ أساس أ    ".عق ل ي

ع رق  ة  ٤٦٤ال ة  ۳٥ل  .٣٤ق ٢١٣ص ٢١س ٢٩/١/١٩٧٠جل
، ص :أ سع سل -)٧٠( جع ساب ام...، م ادر الال  .٢٠٥م
، ص -)٧١( جع ساب امات...، م ة العامة للال ج في ال ي: ال دود   .١٤١ع ال
ع ع -)٧٢( ج ال ه: ف ـــة ال ، ص ن جع ساب ...، م  .٤٥٠العقـــــ
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انا  ل ل  ا انه في العق ال ت أر اف ح ال ت ه إلى العق ال ان س ي  عاق ال
ن وق  اض لاب وأن  ا الاف ي أن ه ع ا  ، فإن ه ام العق ل إب لان ق ال ا  عل

ل ُق ل. وال في ذل ه أن ال ال ل ول وق ال  ا ام العق ال  ه اب
لان م العق إنقاذ ل ه ل ال ال لان أث رجعي؛ فإن م ال ا أن لل . و

ة العق ال أن ص ي  ام العق ق ف إلى وق إب أث رجعي ي ها  ج أث ي تُ
ور أ  ل ذل ص ل دون أن ي ا ل العق ال ل م ي  ل العق ال ل. و ا ال
يله أو انهاءه  ه أو تع ا نق ن له ة أنه  ي مع ملاح عاق ي م ال اء ج إج

اع العا قاً للق ا    .)٧٣(مةاتفاقه
ان الأصل أن آثار اك م وذا  ه، إلا أنه ل ه ف إلا إلى عاق ا العق لا ت

ه ف العق إلى غ ف أث العق  )٧٤(ع أن ي ي وخلف عاق ا العام إلى ال فه

                                                 
ني...، م  -)٧٣( ف القان ل ال : ت ، ص أح  ها. ١٩٨جع ساب ع  وما 
ـــادة  -)٧٤( ـــ ال ـــى أن " مـــ ١٤٥ت ـــ عل ني ال ـــ ن ال ـــان ي الق ـــ عاق ـــى ال ـــ إل ـــ العق ف أث ـــ ي

عامـل  عـة ال ـ مـ العقـ أو مـ  اث، مـا لـ ي ـال علقـة  اع ال الق لف العام، دون إخلال  وال
ا ن أن هـ لـف العـا أو م ن القـان ف إلـى ال ـ ـادةمالأثـ لا ي ـا تـ ال ن ٩٨/١ "  مـ قـان

د على أن "ال ع ة ال ن لـف العـام، دون إخـلال عاملات ال ي وال عاقـ ف أث العق إلى ال ي
ـة  ام ص ال ـ عاملـة أو مـ ال عـة ال الإرث؛ ما ل ي م العقـ أو مـ  اصة  ام ال الأح

ا لف العام أن ه ف إلى ال   ".الأث لا ي
ال ــ آثــار العقــ علــى وجــاء  ــ أن "لا تق ني ال ــ ن ال ــ للقــان ه وع ال ــ ة لل ــاح ة الإ ــ

ة مـا  صـ اث أو ال ـ ـ ال لفهـــ خلافــة عامـــة مـ  اوزهـــ إلى مـ  ، بــل ت واتهـــ يــ ب عاق ال
لــــ ذلـ مـ إرادة ال ـة. و ــــة  ـة ش ن انـ أو ل ت العلاقـــة القان ة  ، صـ ي عاقـ

ة ـاة ،ض تـ مـ ال اد ال اص والايـ ات الأشـ أن في ش ا ه ال عة العق  أو  ،أو م 
تـ العقـ  ارث مـا ي قـل إلـى الـ فاع. وعلى ذل ي ال في ح الان ا هي ال ن،  م ن في القان

ــ أن  ــاملاً. ب قالهـــا  ن ان ــ ق  قــ امــات. أمــا ال ق وال ـــاً مــ حقــ ف ــي ت ق امــات  ــ الال ح
عة  ــــ ــــام ال رثــــه وفقــــاً لأح ن م ي م بــــ ــــ ارث لا يل ـــــ اث. ذلـــــ أن الـ ـــــ ـ ــــام ال أح ــــل  خاصــــاً ي

ــه ول إل ة مــا يــ ــ ــة، بــل و ــه مــ ال ول إل ر مــا يــ قــ ة، إلا  رثــة  الإســلام ال ه  هــا فــي صــل م
ص  ـ ا ال عـ ال ل ه ع غي أن  ع فل ي . و اق ة ال ـ ـأن ت وع  ـ ها ال ـ ـي ت ال

ات".   ال
ـــ ــــة للقان ـــال ال ـ ـــة الأع عــ نن الم ــ ــ ، جـــ ،ي ال ــ ه وع ال ــ ة ال امــات  ،٢مــ الال

 .٢٧٢ص
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ي م ذل ه ،)٧٥(إلا ما اس و ت ش اف اص إذا ت ا ال ائ العادي )٧٦(وخلفه . وال
ي العق وال ون  أث ق أو ي ا ي ه)٧٧(انال م ي اء عل ي  ،. و فإن الآثار ال

ل الغي  . و ائ اص وال ا العام وال ه وخلفه اجهة عاق ف في م ل ت ج ع ال ت
ة.   ح ال

  
  

                                                 
ـادة  -)٧٥( هـا نـ ال اك حالات اشـار إل ـادة  ١٤٥ه ـ وال ني ال ـ ن ال ن  ٩٨/١مـ القـان مـ قـان

د ع ة ال ن عاملات ال قائه خلفاً وهي ال لف العام مع  ها اث العق إلى ال ف ف   -:لا ي
ــة أ  أولاً: ا أو إلــى ورث ه ا إلــى ورثــة أحــ ه ف أثــ عقــ ــ ي علــى ألا ي عاقــ ـــاق بــ ال إذا وجـــ اتف

ا. ه   م
ــاً: لــف العــا ثان اف الآثــار إلــى ال ــ م ان ــي عــ ام ذاتهــا تق ــ عامــل الال عــة العقــ أو ال انــ  م. إذا 

. ني أو ماد انع قان ن ذل إما ل   و
اً: لـف  ثال ه إلى ال قل أث ي ولا ي عاق فاة أح ال اء العق ب انق ي  ق ن  اك ن في القان ان ه إذا 

اً. مـ  ا ضـ ي قـ أرادا هـ عاقـ وفهـا أن ال ائل ُفهـ مـ  ن ي على ذل في م العام. والقان
ــادة  ــه ال ــ  ن ٥٢٨ذلــ مــا ق اء. ومــا مــ ــ ت أحــ ال ــ ــي  ق ـــة ت ـ ــ مـــ أن ال ي م

ـــادة  ـــه ال ــ  ـــ  ٦٠٢ق عقـــ إلا  أجـــــ إذا لـــ  ت ال ـــــ ـــــي  ق ــــــار ي ني مـــــ أن الا مـــ
ادة  ر في ال د ح ق ع ع ال ه. ع ذل ال عل  ارات أخ ت ه أو لاع ف  ٤٤١ح

ت  هي  ار لا ي ني أن عق الإ .م ي عاق  أح ال
ــــادة  -)٧٦( ــــ علــــى أن " ١٤٦تــــ ال ني ال ــــ ن ال قــــا  -مــــ القــــان امــــات وحق ــــأ العقــــ ال إذا أن

ا  قل إلـى هـ ق ت ق امات وال ه الال ع ذل إلى خلف خاص، فإن ه قل  يء ان ل  ة ت ش
لـف  ـان ال ماته و ل ـ انـ مـ م ـيء، إذا  ـه ال قـل  قـ الـ ي لف في ال ـاصال علـ بهـا  ال

ه يء إل قال ال   ".وق ان
ــادة  ــ ال ــ ٩٨/٢وت ن عــاملات ال ن ال د علــى أن "مــ قــان ــع قــاً ة ال امــات وحق ــأ العقــ ال إذا أن

ـه فـي  قـل إل ق ت قـ امـات وال ه الال ع ذل إلى خلف خاص فـإن هـ قل  يء ان ل  ة ت ش
انــ مــ ــيء إذا  ــه ذلــ ال قــل  قــ الــ ي علــ ال ــاص  لــف ال ــان ال ماته و ل ــ  بهــا وقــ م

ه يء إل قال ذل ال   ".ان
ة ال أن "وق م ة  ة علىق ال ن ح لف ت اجهة ال ادرة في م ام ال لف الأح أن  ال

ـه ـ إلـى ال ال تلقـاه م قـال ال ـل ان رت ق لـف إذا صـ ر  ال ـه، أمـا إذا صـ ـ عل ه ال ـا واك
عــ ذلــ هــا  ــ ف لــفال ــه إلــى ال عــ ح ه ولا ي عــ أثــ ــ  ، فإنــه لا ي ــ مــ الغ ع ــاص،  ال

." ا ال اد به م الاع ع ز له ال  ة له، و  ال
ع رق  ة  ٥٧٤٥ال ة  ٨٥ل  .١٦/١١/٢٠٢٠جل

ع ع -)٧٧( ج ال ه ف ـــة: ال ، ص .العقـــــ ن جع ساب ها ٥٢٦..، م ع  .وما 
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  الخاتمة
. ب أن  عاق ه م وق ال ت عل ي ما ت ، و ه أ أث ت عل ل لا ي ا العق ال

عاملات اراً لل ق ع اس ة في ال م  ،ال لور ا ها العق ال ت ي ي ف  ،الآثار ال اع
اره واقعة اع ل  ا ع الآثار ،العق ال ه  ع ال  .ورت عل لا م ال ر  فق

ه ه  ا ال وح ال فه لاً للإ لاً أو قا ا ه  ان العق في ش م د أنه إذا  ع وال
. ا ال غ ه ان ل  ل، إلا إذا ت أن العق ما  قاص  ال ي ان ف  وه ما ُع

ن  ع أن  قاص اش ال ال الان . ولإع ال العق العق لاً للإ لاً أو قا  ش في ا
ه لاً  فق م ن العق قا ي  ن  وأن  عاق ره إرادة ال ن م ام. و للانق

ادت  ادة ١٤٣ال ني ال وال ن ال ة  ٨٤م القان ن عاملات ال ن ال م قان
د ع   .ال

ر أنه  د، ق ار العق لان واس قل م حالات ال ع في زادة ال ة م ال ور
ن  ا العق  ، فإن ه ان عق آخ ت في أر اف ال وت لاً للإ لاً أو قا ا ان العق  إذا 
ف إلى  ان ت ي  عاق ة ال انه إذا ت أن ن ت أر اف اره العق ال ت اع اً  ص

ام . إب ا العق ل العق ه ى ب ا ما  ان  .وه لانه أر ل ق ي رغ  ا فالعق ال
ل، إلى العق ال  ا ان وه العق ال عاق ه ال ل العق ال ق إل ، ف عق آخ

ح. ه وه العق ال اص ت ع اف   ت
لانه اس ة  ف م ذل ال م ح ه ل العق  ي ب ق ع إذ  اراً فال ق

اه في  ل العق ال ق . فإذا  ي عاق ا أراده ال عاملات، ونقاذ ما ُ إنقاذه م لل
قة ا  ،ال ه ل عل ا إل إرادته فان  انا ي انه العق ال  م م ق م أن  فلا جَ

لان ال. وذل  ال ل أو القابل للإ ا لاصه م العق ال ور اس ق ما دام م ال
ادت  ن  ني ال  ١٤٤ال ن ال ادة  ،م القان ن  ٨٥وال م قان

. د ع ة ال ن عاملات ال  ال
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  التوصيات
ص ال  أولاً: د  ع عان ال وال قة إن ال ال أورده ال ح

ح ض ة وال وال ا ال ل، ي  ا ة  ،وال م آثار العق ال ل ن و
ار املة لإس ي م عاق د ونقاذ ما  إنقاذه م إرادة ال   .العق

اً: اء ال  ثان ق -ان للق ة ال لاً في م لُ  في ت  -م ف
اف  فان إلى الاع ن يه ام قان ا ن اره اع ل  قاص وال امي الان وت ن

لان ا ا  م آثار ال ل م ا عق لأنه  اقعة ول  الة العق  افي الع ي ق ت ل
ان اثة  .في غال الأح ا ل ة العل د أ ت لل د فل ي ع اء ال أما الق

ة. ن عاملات ال ن ال ار قان   إص
اً: ة  ثال ص القائ ال اس  عي أو ال خل ال ب ال ج ورة ل اك ض ل ه

د ع ة ال ن عاملات ال ن ال ني ال أو قان ن ال قاص في القان أن الان  ،
ة  ا قها وم ها وت اد إل اء الاس اً ُ للق ن ل أساساً قان تها تُ ل، لأنها ب وال

امل. ة وما ُ م ع اه وف ال ء ال ها على ض وع   م
انا أن ال  رب العال ا وآخ دع   ه
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  قائمة المراجع
 
ً
  الكتب :أولا
ـــــال ال -١ ـــة الأع عـــ نــي ال م ن ال ـــ ،  ،ـــــة للقان ه وع ال ة ال م

امات ،٢جـ   الال
ة  -٢ ام، ال ادر الال ء الأول، م ام، ال ة الال ج في ن د: ال ق أح ال

ة  .٢٠٠٦ ،الع
ام :أ سع سل  -٣ ادر الال ة ،م ان عة ال ازنة، ال ة،  ،دراسة م ة الع ه دار ال

٢٠٢٠ 
ة  -٤ ه ام، دار ال ادر الال اب الأول، م ام، ال ة العامة للال : ال قاو ل ال ج

ة،  .١٩٩٥ الع
ة -٥ ي امعة ال ام، دار ال ادر الال د: م ع ان أب ال  .٢٠٠٦،رم
ل الأول،  -٦ امات، ال اني، الال ء ال ني، ال ن ال ح القان افي في ش : ال ق ان م سل

، ال ة العق عة،ن ا  .١٩٨٧ عة ال
ة،  -٧ ن فاء القان ة ال عة الأولى، م ام، ال ادر الال : م اغ  .٢٠٠٩س ت
ح -٨ س في ش : ال ر ه زاق ال ني، ع ال ن ال اغي، القان ح ال وق  ت  ،دار ال

٢٠١٠. 
 .ام ادر الال ء الأول، م   ال
 ام ء ال ة ،ال ل ي تقع على ال د ال  العق
ء ع ال -٩ ، ال ني ال ن ال امات في القان ة العامة للال : ال راو ع ال

 ، ام، م دون ناش ادر الال  .١٩٩٢الأول، م
ع ع - ١٠ ج ال ه: ف ـــة ال ـــــ ن ـــ في العق انـ ـــلاد ق ـ ة  ال ه ــة، دار ال ــ الع

ة،    .١٩٧٤الع
ى - ١١ دود  ة ال :ع ال ج في ال ادر ال امات، الق الأول، م عامة للال

ة،  ة الع ه ام، دار ال  .١٩٨٦الال
ة  - ١٢ ه ة،دار ال ادر الإراد ام، ال ادر الال امات، م ة للال ه: ال م ال

ة،   .٢٠١٧الع
امات - ١٣ ة العامة للال ر: ال ة  ،محمد ح م ي امعة ال ام، دار ال ادر الال م

٢٠٠٦. 
د ج - ١٤ ة م ي ة ال اة، القاه د ال ي ذك العق ال ال د ج ي: م ي ذ ال ال

 . ، م دون تارخ ن  لل
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ة،  - ١٥ ام عات ال ام، دار ال ادر الال ال: م فى ال   .١٩٩٩م
ا سع - ١٦ ل إب ام :ن ة العامة للال ام ،ال ادر الال ة، ،م ي امعة ال  دار ال

٢٠٠٤. 
ه - ١٧ ادق ال ه ال ام " مع ن ادر الال ء الأول، م ام، ال ة العامة للال : ال

 ، ة"، م دون ناش ة الف ل ال ال ة في م ن ة ال ل ام وال ي الال ت ن
٢٠٠٨. 

ة - ١٨ ن ني، دراسة مقارنه، دار ال القان ن ال لان في القان ة ال  ،ه فالح: ن
٢٠١٥.  

  العلميةثانياً: الرسائل والأبحاث 
ر في  -١ ة،  م ن فات القان و انقاص ال ال وش ل: م قي أب الل ا دس إب

 ، ة ع اد ة ال ق، ال ق لة ال   .١٩٨٧م
ني -٢ ف القان ل ال : ت ادة  ،أح  ني  ١٤٤دراسة مقارنة لل ن ال م القان

ادة  اني، رسالة ١٤٠ال على أساس ال ني الأل ن ال راه  م القان جامعة  ،د
ج ل ا ،ه ان ة ،أل سالة للغة الع ج ال سالة، ،تُ عة ال  .١٩٨٥م

ق جامعة ع  -٣ ق ة ال ل راة،  ل، رسالة د ا ام انقاص العق ال : أح عادل ال
،  .١٩٩٠ش

ابل، -٤ ن، جامعة  ة القان ل  ، ، رسالة ماج ئة العق وان: ت  .٢٠٠٨ ع الأم 
ق، جامعة ع  -٥ ق ة ال ل ني،  ف القان ة إنقاص ال سى: ن ع الع ال

 ،   .١٩٨٨ش
 ثالثاً: القوانين والتشريعات 

  ني ال رق ن ال ة  ١٣١القان لاته.  ١٩٤٨ل  وتع
  نــي ال ن ال ـــ ـــــة للقان ـــــال ال ـــة الأع عـــ ،  ،م ه وع ال ة ال م

امات. اني، الال ء ال ل. ال ة، وزارة الع مة ال ادرة ع ال   ال
 ام ا د رق م/ن ع ة ال ن عاملات ال ادر في  ١٩١ل اف ٢٩/١١/١٤٤٤ال هـ ل

١٨/٥/٢٠٢٣.  
  رابعاً: الأحكام 

  ن ة الإن ق على ش ة ال قع م   https://www.cc.gov.egم


